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تقديـم رئيــس مجلــــس الإدارة - ملخـص تنفيــذي 

تســعى غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، منــذ تأسيســها، نحو تحقيــق هدفين أساســيين؛ أولهما، المســاهمة في 
تنظيم وتنمية الاقتصاد الوطني، بحيث تكون الثروة النفطية الناضبة جسراً نحو إيجاد بنية تنموية متجددة 
ومســتدامة. وثانيهمــا، إيجــاد قطــاع خــاص قــوي يســتطيع أن يتســلم قاطرة هــذه البنية التنمويــة، وأن يقودها 
بكفــاءة واقتــدار، وفــي إطــار توجهــات الدولــة وخططهــا، والالتــزام بأســس الحريــة الاقتصاديــة المتمثلــة بتكافــؤ 

الفرص، والشفافية وعدالة المنافسة.

مــن هــذا المنطلــق، وفي ضوء هذيــن الهدفين، يمكن قراءة جهود الغرفة وأنشــطتها التــي يلخصها تقريرها 
الســنوي الذي يقدمه مجلس إدارة الغرفة إلى هيئتها العامة. ويســرني اليوم أن أقدم إلى الهيئة العامة الثامنة 

والخمسين التقرير الذي يعرض جهود الغرفة وأنشطتها خلال العام 2021.
يختص الفصـل الأول من التقرير بتبيان الدور الذي تؤديه الغرفة تعبيراً عن آراء القطاع الخاص ومواقفه 
وتطلعاته، في إطار مصلحة الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من كون الغرفة المؤسسة التي تتشرف بتمثيل القطاع 

الخاص بشتى أنشطته ومختلف مؤسساته.
   فبالاستجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في معرفة ملاحظات الغرفة حول مشروع اللائحة التنفيذية 
للقانــون رقــم )71 / 2020( بإصــدار الإفــلاس، أعــدت الغرفــة مذكــرة ضمنتهــا ملاحظاتهــا في هذا الشــأن، 

وقدمتها إلى الوزارة في الثالث من ابريل 2021.
وفي الرابع من ابريل 2021، أعدت غرفة تجارة وصناعة الكويت مذكرة موجزة حول قرار مجلس الوزراء 
- رقــم )7/ثالثــاً - 85/34( بتاريــخ 1985/7/7 - والخاص بدعم الصناعات المحلية، وقدمتها إلى الهيئة العامة 
للصناعة، مؤكدة على ضرورة تعزيز العلم بمضمون القرار المشار إليه، والعمل بمقتضاه في الجهات الحكومية 

المختلفة؛ نظراً لفائدته الكبيرة للقطاع الصناعي.
واســتجابة لطلــب الهيئة العامة للصناعة، تقدمــت غرفة تجارة وصناعة الكويت في 7 ابريل 2021 بمذكرة 

حول ملاحظاتها على دليل اشتراطات البناء في المدن والمناطق الصناعية.
وخلال اجتماع عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الموقر يوم الأول من يونيو 2021، دعت 
إليــه العديــد من الجهات الرســمية والأهلية المعنيــة، قدمت الغرفة ملاحظات أولية على الخطة الخمســية 

الثالثة 2020 /2025.
وفي الثاني عشــر من يوليو 2021، رفعت الغرفة كتابا إلى ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح خالد 
الحمد الصباح حول تداعيات ارتفاع أسعار المعادن والمواد الإنشائية على عقود التوريد والمقاولات مع الدولة.
وفي الثاني من مارس 2021، تلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت كتابا من اتحاد العقاريين في شأن عقود 
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الايجــار المبرمــة بــين وزارة الماليــة وأشــخاص معنويين أو طبيعيين لاســتغلال أملاك الدولــة الخاصة العقارية 
وفقا لأحكام القانون رقم 1980/105 بشأن أملاك الدولة، وذلك قبل صدور القانون رقم 2008/7 الذي ألغي 
واستبدل بالقانون رقم 2014/116 الذي ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد أرسلت الغرفة في 
الســابع من مارس 2021 كتابا إلى معالي وزير المالية، دعت فيه إلى الإســراع في تجديد عقود الإيجار، كي لا 
تزيد الأزمة الحالية )تداعيات كوفيد 19( تكلفة وشدة من جهة، ولكي لا تدفع إلى مزيد من الارتفاع في أسعار 

السلع والخدمات؛ نتيجة طرح المزايدات من جهة أخرى. 

وفي 17 أغسطس 2021، أرسلت الغرفة كتاباً ثانياً إلى معالي وزير المالية موضوعه »التخفيف من تداعيات 
كوفيد )19( على الشركات المديرة والمستأجرة لأملاك الدولة العقارية«.

وفي 30 أغسطس 2021، بعثت الغرفة بكتاب ثالث إلى معالي وزير المالية تدعوه إلى سرعة البت في طلبات 
تجديد العقود الموقعة مع الدولة في إطار معايير واضحة ومحددة تنسجم مع رأي إدارة الفتوى والتشريع.

واســتجابة لرغبة هيئة مشــروعات الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، بمعرفة ملاحظات غرفة تجارة 
وصناعة الكويت ومقترحاتها حول تعديل القانون رقم )116( لســنة 2014 بشــأن الشــراكة بين القطاعين العام 
والخــاص، تمهيــداً لتعديــل القانون بما يعزز دوره ويســهل تحقيق أهدافه، أعدت الغرفــة في 17 أكتوبر 2021 

مذكرة بهذا الخصوص.

في السابع من نوفمبر 2021 أجرى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد محمد جاسم الصقر حواراً 
صحفياً حول قرار الهيئة العامة للقوى العاملة الذي يخص شريحة الوافدين الذين بلغوا من العمر ستين عاماً 

وأكثر، ولا يحملون إلا شهادة الدراسة الثانوية فما دون.

وعقــب صــدور قــرار الهيئة العامة للبيئــة القيام بإجراءات الفحص والتدقيــق والمطابقة على صادرات دولة 
الكويــت مــن المــواد الكيميائيــة والنفايات اعتبارا مــن 2 يناير 2022، أعدت الغرفة مذكــرة موجزة بملاحظات 

ومقترحات القطاع الخاص الكويتي حول القرار في 28 نوفمبر 2021.

واســتجابة لرغبــة مجلــس الأمة الموقر بالتعــرف على وجهة نظر الغرفة حول الاقتراح بقانون بشــأن تعديل 
أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، أعدت الغرفة مذكرة في 14 نوفمبر 2021 

بهذا الخصوص.

وخــلال الاجتمــاع الـــ )57( للجنة منظمة التجــارة العالمية لدول مجلس التعــاون الخليجي المنعقد افتراضيا 
في 28 سبتمبر 2021، تم استعراض دراسة تقدمت بها الأمانة العامة حول التزامات دول مجلس التعاون لدى 
منظمــة التجــارة العالميــة في مجــال تجارة الخدمات، كما أوصــت اللجنة دول المجلس بموافــات الأمانة العامة 
بمرئياتها حول الدراسة. وفي 7 أكتوبر 2021، طلبت وزارة التجارة والصناعة من الغرفة تزويدها بالمقترحات 

أو الملاحظات أو المرئيات، فقامت الغرفة بإعداد مذكرة بهذا الشأن في 16 نوفمبر 2021.  
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فــي 22 ديســمبر 2021 أعــدت الغرفــة مذكرة قانونية واقتصاديــة موجزة حول مشــروع اللائحة التنفيذية 
للقانون 2020/74 في شــأن تنظيم التركيبة الســكانية، وتم تقديمها إلى فريق عمل وضع لائحة آليات معالجة 

الخلل في التركيبة السكانية.

ويختتم التقرير فصله الأول بسرد عناوين أبرز القضايا التي بحثتها اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة 
خلال عام 2021.

 ويبــين الفصــل الثانــي مــن هــذا التقرير، أهم اللقاءات التي أجرتها الغرفة مع كبار المســؤولين في الدولة، 
ومع ضيوفها الرســميين، ســواء في الغرفة أو خارجها، كما يبين المؤتمرات والندوات والفعاليات الأخرى التي 

نظمتها الغرفة أو شاركت فيها.

ففي الثامن من فبراير 2021 التقت غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 
إطار بحث انعكاســات قرار إغلاق أو تحديد ســاعات عمل العديد من الأنشــطة التي تتركز فيها تلك المشاريع، 
وذلك ضمن حزمة قرارات مواجهة جائحة »كورونا«. وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة السيد محمد 
جاسم الصقر بحضور نائبي الرئيس ورؤساء ومقرري اللجان المختصة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، فيما 

لبى الدعوة إلى اللقاء أكثر من ثلاثين من أصحاب المشاريع في مختلف القطاعات.

وبتنظيــم مشــترك مــن غرفة تجــارة وصناعة الكويت وســفارة جمهورية أوكرانيا لدى دولــة الكويت، أقيمت 
ورشــة عمل افتراضية حول »قطاع العقار في أوكرانيا«، وذلك في الســادس عشــر من مارس 2021. واجتذبت 
الورشــة أكثر من )60( شــركة كويتية وأوكرانية تعمل في مجال العقار والاســتثمار، وذلك بهدف التعرف على 
المناخ التجاري والاستثماري لجمهورية أوكرانيا ومناقشة الآفاق المستقبلية لقطاع العقار بين جمهورية أوكرانيا 

ودولة الكويت.

وفي السياق ذاته، وبتنظيم مشـترك مـن غـرفـة تـجارة وصـناعـة الكويت وسـفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
الديموقراطية لـــدى دولـــة الكويت، أقيم الـــلقاء الـــتجاري الاســـتثماري الكويتي - الاثيوبي الافـتراضـــي، في 
السابع من أبريل 2021. واجـــتذب الـــلقاء أكـــثر مـــن )40( مـــشاركا مـــن الجانبين، يمثلون شـركـات تـعمل فـي 
قطاعات متعددة منها: الـــغذاء، الـــلحوم، الاسـماك، الـخضراوات، الـفواكـــه، الزيوت النباتية، الألـبان، الـقهوة، 
أغذية الاطـــفال، الـشوكـولاتـــة، المشـروبـــات الغازية وأعـــلاف الحيوانات، وقد هدف اللقاء إلى التحاور حول 

الآفـاق المستقبلية لتجارة المواد الغذائية بين جمهورية إثيوبيا ودولة الكويت.

في الحادي عشر من أبريل 2021، عُقد لقاء افتراضي موسع جمع بين السيد محمد جاسم الصقر رئيس 
غرفــة تجــارة وصناعــة الكويت مع ســعادة د. كريســتيان تودور ســفير الاتحــاد الأوروبي وعدد من ســفراء دول 
الاتحــاد المعتمدين لدى الكويت. وجاء اللقاء بهدف مناقشــة ســبل توثيق عــرى التعاون الاقتصادي بين الكويت 

والدول الأوروبية في ظل الأوضاع المتعلقة بأزمة الوباء العالمي )كوفيد - 19(.
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وبتنظيم مشــترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ومركز التجارة الفلســطيني )بال تريد(، تم إقامة اللقاء 
التجاري الثنائي الكويتي - الفلسطيني الافتراضي وذلك في الثاني من يونيو 2021.

وبتنظيم مشــترك من غرفة تجارة وصناعة الكويت وســفارة ســلطنة عمان الشقيقة لدى دولة الكويت، أقيم 
لقاء افتراضي حول »الاستثمار في الثروة الزراعية والسمكية بسلطنة عمان«، وذلك في الثامن والعشرين من 

يونيو 2021.

فــي الرابــع مــن أغســطس 2021، شــاركت غرفة تجــارة وصناعة الكويت فــي حلقة نقاشــية نظمتها الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد »نزاهة« تحت عنوان »حوكمة الشركات غير المدرجة في الكويت«.

من جهة أخرى، أقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع ســفارة أوكرانيا لدى دولة الكويت فعالية 
افتراضية بعنوان »دعم الحكومة للاستثمارات في أوكرانيا« وذلك في الثامن والعشرين من سبتمبر 2021.

وبتنسيق مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة التجارة والصناعة استقبل السيد محمد جاسم 
الصقر رئيس مجلس إدارة الغرفة في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2021 معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور 
عبدالله عيســى الســلمان، يرافقه الســيد محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، بحضور عدد 

من الشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية. 

في العاشر من ديسمبر 2021، استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت ملتقى »أصحاب الأعمال الكويتي 
- الســعودي«، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت الســيد محمد جاســم الصقر، ورئيس اتحاد الغرف 
التجارية السعودية، السيد عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال من البلدين.

ويشــرح الفصل الثالث من التقرير نشــاط الغرفة على الصعيدين العربي والدولي، فيشــير إلى أنها تمثلت 
في اجتماعات لجنتين اقتصاديتين مشتركة مع دولتين أخريين وهي: جمهورية مالطا، بريطانيا.

وفــي إطــار مجلــس التعــاون الخليجــي شــاركت الغرفــة في اجتماعــات اتحاد غرف دول مجلــس التعاون 
الخليجــي، ولجنــة الســوق الخليجيــة المشــتركة، حفل تدشــين وترويج الفرص الاســتثمارية لقطــاع الصناعة 
بسلطنة عمان، سلسلة الجلسات الحوارية الافتراضية التي نظمتها غرفة دبي للتواصل مع الغرف التجارية 
المحليــة والخليجيــة، حفــل افتتــاح المقر الرســمي لمركــز عمان للتحكيــم التجاري، ورشــة العمــل الافتراضية 
»تحديث الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية«، حفل مرور 70 

عاما على تأسيس غرفة الشرقية. 

وعلى الصعيد العربي، شاركت الغرفة في جميع اجتماعات اتحاد الغرف العربية ولجانه التنفيذية، ومؤتمر 
العمل العربي، الملتقى الدولي التضامني مع عمال وشــعب فلســطين والأراضي العربية المحتلة - منظمة العمل 
العربية، مؤتمر هيئة الاستثمار الأردنية الاستثماري الافتراضي الأول والمعرض الافتراضي للفرص الاستثمارية 
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تحت عنوان »تحفيز الاستثمار في المئوية الثانية«، حفل إطلاق التقرير العربي السابع حول التشغيل والبطالة 
في الدول العربية تحت عنوان »تحديات المرحلة الراهنة والفرص الواعدة«.

أمــا علــى المســتوى العالمي، فشــاركت الغرفة في كل اجتماعات الغرفة الإســلامية، ومنظمــة العمل الدولية، 
والغــرف العربيــة - الأجنبية المشــتركة، المؤتمر الافتراضي الأول لغرف التجــارة والصناعة للدول الأعضاء في 
منتدى التعاون الآســيوي، منتدى الاقتصاد الرقمي لعام 2021 حول التعاون الكويتي - الصيني بشــأن مشــروع 
الحزام والطريق، اجتماع لبحث الفرص الاســتثمارية لدول آســيا، الدورة الثانية من المؤتمر العالمي للاقتصاد 
الرقمي والتجارة الرقمية، الاجتماع الثلاثي بين أفريقيا والدول العربية بشأن هجرة الأيدي العاملة، المشاورات 

الإقليمية حول: المؤتمر العالمي الخامس بشأن عمل الأطفال، وكلها عبر تقنية الاتصال المرئي.

    وبلغ عدد الوفود التي اســتقبلتها الغرفة )15( وفداً اقتصادياً وتجارياً من )14( دولة ومن جهات دولية 
أخرى، وبلغ عدد الوفود التي قابلتها الغرفة، عبر الاتصال المرئي، )4( وفود اقتصادية وتجارية من )4( دول.  

  ووقعــت الغرفــة خــلال عــام 2021 )2( بروتوكول مع كل من: غرفــة التجارة والصناعة للجنوب الغربي في 
تونس، وغرفة تجارة وصناعة موسكو.

وفي فصلـه الرابـع، يتناول التقرير الخدمات الإدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة، ويبيّن نطاقها ومدى 
فعاليتهــا، فيشــير إلــى أن عــدد أعضاء الغرفة بلــغ عام 2021 حوالي )47.11( ألف عضــو مقابل )51.4( ألف 
عضــو عــام 2020، و)65( ألــف عضو عام 2019، و)58.7( ألــف عضو عام 2018، و)49.17( ألف عام 2017 

و)44.65( ألف عام 2016، و)39.51( ألف عام 2015. 

أما عدد المعاملات التي أصدرتها الغرفة أو صادقت عليها خلال العام فبلغ حوالي )270.63( ألف معاملة 
مقابــل حوالــي )267.40( ألــف عام 2020 وحوالي )451.82( ألف معاملة عام 2019 وحوالي )423.42( ألف 
عام 2018 وحوالي )396.70( ألف عام 2017 و)359.93( ألف عام 2016 و)351.57( ألف في عام 2015. 

أمــا عــن المراســـلات التــي تعكس نشــاط الغرفة كجســر اتصال وتواصــل بين أصحاب الأعمال والمؤسســات 
الكويتية ونظرائهم في الخارج، فقد تلقت الغرفة خلال العام )5588( رسالة، وصدر عنها )2186( رسالة، إلى 

جانب حوالي )588110( رسائل دورية.

وإلــى جانــب لجانهــا الســت، المنبثقة عن مجلس إدارتها، تابعت الغرفة مشــاركتها مع الجهات الرســمية في 
العديــد مــن المجالــس والهيئات واللجان، منها: الهيئة العامة للصناعة، المؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية، 
الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب، اللجنة الوطنيــة لحماية المســتهلك، اللجنة الدائمة لتحســين بيئة 
الأعمال وتعزيز التنافسية، اللجنة العليا لإدارة المعاهد الأهلية، اللجنة الوطنية لمواصفات التشييد ومواد البناء، 
لجنة إعداد مشــروع مواصفات قياســية بشــأن شــحن الســيارات الكهربائية، واللجنة التوجيهية لإدارة مشروع 
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»صناع العمل«، واللجنة العليا للطوارئ، واللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق، ولجنة 
الفصل في القيمة بالجمارك، ولجنة تنمية الصادرات الصناعية...

وتناول الفصل الرابع أيضاً، أنشطة مركز الكويت للتحكيم التجاري، ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية 
والتطويــر، ومركــز أصحــاب الأعمال، التابعة كلها للغرفة، كما تناول برنامج الغرفة للبعثات الدراســية، كما نوه 

بالتطوير الالكتروني الملموس الذي شهدته الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها.

وأفرد التقرير فصلـــه الخامـــس للحســابات الختامية للغرفة عن عام 2021، حيث ناهز صافي الإيرادات 
)5.31( مليون دينار وهو ينقص عن مثيله في عام 2020 البالغ )5.60( مليون دينار. علماً أن إيرادات الغرفة 
قــد تراوحــت )بــين 4.49 مليون عام 2011 و6.95 مليون عام 2019(. أما مجموع المصاريف، قبل الاســتهلاك، 

فانخفض إلى حوالي )3.85( مليون دينار مقابل حوالي )3.94( مليون دينار خلال عام 2020.  

أمــا الوفــر التشــغيلي الذي حققتــه الغرفة عام 2021، فقد انخفض بعد الاســتهلاك من حوالي )736.47( 
ألــف عــام 2020 إلــى حوالي )571.53( ألف دينار عــام 2021. وهنا يجدر التنويه بأن نفقات الغرفة تناهز أو 
ربما تزيد، ومنذ ســنوات طويلة، عن إيراداتها الذاتية المتولدة عن خدماتها لأعضائها )الانتســاب، الاشــتراك، 
التصديــق...(، ويســد هــذا »العجــز النظــري« عــادة بصافــي إيــراد مبنى الغرفــة وريــع الاســتثمار، اللذين بلغ 

مجموعهما عام 2021 زهاء )825.41( ألف دينار.

أخيــــراً يســعد مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعة الكويــت أن يرفع صادق الثناء والــولاء إلى مقام حضرة 
صاحب الســمو أمير البلاد الشــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، كما يرفع إلى ســموه 
فائــق الشــكر علــى مــا يوليــه للاقتصاد الوطني علــى اختلاف قطاعاته وأنشــطته من اهتمام بالــغ. كما يتقدم 
المجلس بالشــكر والامتنان إلى ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، وإلى ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وإلى حكومته الموقرة بكافة وزاراتها ومؤسســاتها، 

على تعاونها الصادق والبنّاء مع جهود الغرفة في سبيل خدمة الكويت واقتصادها الوطني. 

وتعــرب الغرفــة عــن خالص تقديرها لســعادة رئيــس مجلس الأمة الســيد مــرزوق علي الغــانم، ولكافة أعضاء 
المجلس المحترمين لتفهمهم لدورها الوطني والمهني.

والله أدعو أن يوفق كل مسعى يهدف إلى حماية الكويت وخير شعبها وازدهار اقتصادها <

رئيـس مجلـس الإدارة           
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فــي معــرض تحديــده لمهــام الغرفــة وأعمالهــا، نــص قانــون غرفــة تجــارة وصناعة الكويــت على ضــرورة التعرف على 
رأيها مقدماً في دراسة مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصبغة الاقتصادية والمالية، وفي وضعها وتعديلها، كما أجاز 
للغرفــة أن تتقــدم، ومــن تلقــاء نفســها، بمــا تــراه مــن آراء ومقترحات حول كافــة الأمور المتعلقة بالشــؤون الاقتصادية.  

كل ذلك - بالطبع - على سبيل المشورة والطرح الفكري، ويبقى القرار للسلطات المختصة.
في حدود هذا الإطار قامت الغرفة، بالمشاركة في دراسة ومراجعة العديد من التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي 

في البلاد وأبدت الرأي في الكثير من القضايا الاقتصادية المحلية، وساهمت في بلورة معالجتها.
وفي هذا الفصل عرض سريع لأهم ما قامت به الغرفة في مجال معالجة القضايا الاقتصادية خلال عام 2021.

ملاحظـات الغرفــة حـول مشروع اللائحــة التنفيذيــة لقانـون الإفــلاس

القضايــا الاقتصاديــة التي عالجتهــا الغرفــة

إيمانــا منهــا بأهمية التنظيم القانوني للإفلاس وتلمســا 
لأبعاده الاقتصادية والمالية إضافة إلى القانونية والقضائية، 
ومــن منطلــق حرصهــا بأن تكــون النصــوص القانونيــة التي 
تنظــم الإفلاس والعلاقة بــين الدائن والمدين مواكبة لأحدث 
التطورات التشــريعية وملبية لمتطلبات تحســين بيئة الأعمال 
وتعزيــز الاســتقرار المالــي، واكبــت غرفــة تجــارة وصناعــة 
الكويت مراحل إعداد مشاريع القوانين ومسودات النصوص 
اللائحية ذات الصلة، وأبدت للجهات المختصة والمعنية عددا 
مــن الملاحظــات، مــن خــلال مذكرات أعــدت لهــذا الغرض 
يعــود تاريــخ أولها إلى بدايات العــام 2013 حيث كُلف البنك 
الدولــي في إطار الخدمات الاستشــارية التي يقدمها لدولة 
الكويت بإعداد مشروع القانون اللازم لتعزيز نظام الإفلاس 

والعلاقة بين الدائن والمدين. 

وبتاريخ 2013/10/2 وجهت الغرفة كتابا إلى مكتب البنك 
الدولي في دولة الكويت أرفقت به مذكرة بملاحظاتها حول 
المســودات الأولية للقوانين المرســلة إليها من البنك بشــأن: 
إعــادة هيكلــة الديــون اختياريــا، إعــادة تأهيل المؤسســات 
التجارية وتصفيتها، وتنظيم حقوق الضمان على المنقولات.

والغرفــة إذ تعتز بــأن ملاحظاتها المدرجة في مذكرتها 
المرسلة للبنك الدولي كان لها الأثر الواضح في التعديلات 
التي تمت على مسودات القوانين المذكورة، عادت وأرسلت 

والصناعــة  التجــارة  لــوزارة  مذكــرة   2017/4/16 بتاريــخ 
ضمّنتهــا ملاحظــات جديــدة حــول مســودة قانــون إعــادة 
تأهيــل وتصفيــة المنشــآت التجاريــة، وحول مســودة قانون 
إعــادة الهيكلــة الطوعيــة للديــون اللتــين تم إعدادهما من 
قبــل الــوزارة كمشــروعين مختلفين ولاحقين على ما ســبق 

إعداده من قبل البنك الدولي. 

وبنــاء علــى رغبــة لجنــة الشــؤون الماليــة والاقتصاديــة 
فــي مجلــس الأمــة بشــأن اســتطلاع وجهــة نظــر الغرفــة 
حــول مشــروع قانــون التســوية الوقائيــة وإعــادة الهيكلــة 
والإفلاس، أرســلت الغرفة إلــى مجلس الأمة كتابها المرقم 
)أ/2020/156( والمــؤرخ 2020/1/19 مرفقــا به مذكرة من 
)25( صفحــة ضمنتهــا ملاحظاتهــا حول مشــروع القانون 

المشار إليه.

وعلى إثر صدور القانون رقم )71( لســنة 2020 بشأن 
الإفــلاس، قامت وزارة التجارة والصناعة بإعداد مشــروع 
اللائحة التنفيذية للقانون المذكور واســتطلعت رأي الغرفة 
بشأنه لموافاتها بما قد يكون لديها من مرئيات وملاحظات 
حــول مضمونــه وصياغته، فقامت الغرفــة بتاريخ 6 أبريل 
2021 بموافــاة الــوزارة بمذكــرة ضمّنتهــا ملاحظاتهــا في 

هذا الشأن، وفقا لما يلي: 
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تقديــــم :  
بتاريخ 25/10/2020 نشر في الجريدة الرسمية القانون 
2020 بإصــدار قانــون الإفــلاس متضمنــاً  رقــم )71( لســنة 
)306( مــادة موزعــة علــى ثمانيــة أبــواب، وقــد نصــت المــادة 
وزيــر  علــى معالــي  يتعــين  أنــه  اصــداره  قانــون  مــن  الرابعــة 
التجــارة والصناعــة اصــدار »اللائحــة التنفيذيــة والقــرارات 
اللازمــة لتطبيــق أحــكام القانــون المرافــق، خــلال ســتة أشــهر 
مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية«. كمــا 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  »علــى  أنــه  السادســة  المــادة  فــي  ورد 
والــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون، وينشــر 
في الجريدة الرســمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشــهر من تاريخ 
نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية«. وعليه، فإن 
قانــون الإفــلاس رقــم )71( لســنة 2020 مــا زال معلــق النفاذ 
لمــا بعــد ثلاثة أشــهر من قيام معالــي وزير التجارة والصناعة 
بإصــدار اللائحــة التنفيذيــة التــي يقتضــي إصدارها بموعد 

أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ 2020/10/25.

وقبل أن تدرج الغرفة ملاحظاتها بشأن مشروع اللائحة 
التنفيذيــة للقانــون، نجــد مــن المفيــد أن نذكّــر بــأن الأحــكام 
الــواردة فــي الكتــاب الرابــع مــن قانــون  الخاصــة بالافــلاس 
الخاصــة  والقواعــد   ،  )800 الــى   555 مــن  )المــواد  التجــارة 
باعــادة هيكلــة المديونيــات المنظمة بالقانون رقم )2 / 2009( 

قد الغيت وحل قانون الافلاس )71 / 2020( محلها. 

ملاحظات في الصياغة والشكل: 

بملاحظــة عامة، يقتضــي إعادة النظر بصياغة مســودة 
اللائحــة، إن مــن حيــث وجــوب تبســيط الأســلوب أو ترتيب 
الأفكار، أو تحاشــي تكرار نصــوص القانون. وفي التفصيل،  
يســجل علــى أحــكام اللائحة مــا يلي من ملاحظات شــكلية 

وصياغية:
أولًا: ورد فــي قــرار الإصــدار ونصــوص اللائحــة بعــض 
الأخطــاء الاملائيــة والمطبعيــة مما قد يقتضــي تصحيحها. 
غير أن الغرفة لن تشــغل نفســها بهذه الأخطاء ثقة منها بأن 

اعادة قراءة مشروع اللائحة ستتلافى هذه الاخطاء.  
ثانياً: في المادة )1( الخاصة بالتعريفات، قد يكون ملائماً 
تكــرار تعريــف بعض الكلمات والعبارات التي ورد ذكرها في 
مــواد اللائحة وفــق تعريفها بالقانون، وذلك توحيداً لســياق 

فهم القانون واللائحة وتسهيلًا لتطبيقهما، مثال: الإفلاس، 
إعادة الهيكلة، الهيئة...الخ.

ثالثاً: ورد في الفقرة الأخيرة من المادة )4( عبارة )المادة 
الثالثة( والصحيح أن يكتب )المادة )3( أو المادة السابقة من 

هذه اللائحة(.
رابعــاً: ورد تكــرار فــي رقم المــادة )6( مما يقتضي إعادة 
ترقيم المواد التي تليها أو دمج ما ورد في المادتين المرقمتين 

بنفس الرقم )6(.
عبــارات  و)21(   )17(  ،)10( المــواد  فــي  ورد  خامســاً: 
متشــابهة مفادهــا أنه »مع مراعاة الأحــكام المنصوص عليها 
فــي القانــون بشــأن ... تســري احكام المــواد التاليــة« وهذا 
النــص لا يســتقيم مع صحيح الصياغــة القانونية المنضبطة 
لســببين: أولهمــا أن القانــون يعتبر نافذاً بكافــة أحكامه ولا 
يحتــاج، فــي اللوائــح، التذكير بـ »مراعاة ما ورد فيه« بشــأن 
معــين، خاصــة ان اللائحــة أدنى درجة من القانون في ســلم 
الدرجات القانونية، ولا يجوز أن تتضمن أي تعطيل او تعديل 
بالإضافــة أو بالحــذف على احكام القانون. والســبب الثاني 
هــو عــدم شــيوع وعــدم ســلامة اســتخدام عبــارة )الاحكام 
التالية( للإشارة الى أحكام ترد في مواد أخرى لاحقة وليس 

في نفس المادة التي وردت فيها العبارة.
الأمــر الــذي قــد يــرى معــه حــذف هــذه العبــارات وما 

يشابهها في الصياغات.
سادســاً: عنــوان الفصل الأول من البــاب الرابع هو )آثار 
قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة(، ونرى أنه تكرار لما ورد 
فــي القانون كما أن مضمــون الأحكام الاجرائية التي وردت 

تحت هذا العنوان لا تنسجم مع ما جاء فيه.
ســابعاً: ورد فــي المــادة )22( كلمة )الهيئة( والمقصود بها 
)هيئــة أســواق المــال - وفــق مــا جاء فــي تعريفــات القانون 
نفســه(، الأمــر الذي يقتضي ورودها فــي تعريفات اللائحة 

أو تكرار اسمها الكامل في كل مادة تذكر فيها.
ثامنــاً: ورد فــي المــادة )23( عبــارة )مــن خــلال( مرتين 
متتاليتــين مما جعل الصياغة مبهمة بعض الشــيء، ويقترح 
أن تصبــح العبارة )التــي يقرر بيعها بمزايدة من خلال أحد 
مقومي الأصول(، بدلاً من عبارة )التي يقرر بيعها من خلال 

مزايدة من خلال أحد مقومي الأصول(.
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تاسعاً: ورد في ختام مشروع اللائحة )ملحق بشان تقديم 
العطــاءات بمظاريــف....( وهــذا ما أحالت اليــه المادة )30( 
من مشــروع اللائحة، وبغض النظــر عن الملاحظات التي قد 
ترد على مضمون الملحق، نعتقد أن من الأفضل والاســلم أن 
يتــم ادخــال أحكام الملحق بمواد اللائحة نفســها، وفي أســوأ 
الأحــوال أن يصــدر بها قــرار تنفيذي منفصل إذا وجد لذلك 

سند في نص القانون 2020/71.
عاشــراً: ورد فــي البند )12( مــن أولاً في ملحق اللائحة 
عبارة )سوف يتم رفض الكشط والمحو في بيانات العطاء... 
ما لم..( وهذه عبارة غير مستساغة في الصياغات القانونية 
ومن الأنسب الاستعاضة عنها بعبارة )يحظر الكشط والمحو 

في بيانات العطاء... ما لم(.
حــادي عشــر: من حســن أســلوب الصياغــة القانونية أن 
يختلف نوع ترقيم المواد عن الفقرات والبنود التي تتضمنها، 
ومثال على ذلك قد يكون ملائماً استبدال ترقيم البنود من 
)1 الــى 5( الــواردة فــي المادة )31( بترقيم آخر مثل )أ - ب 

-ج...( وذلك لتمييز رقم المادة عن بنودها.
الملاحظات الموضوعية: 

أحــال القانــون رقم )71( لســنة 2020 فــي )13( مادة منه 
الــى اللائحــة التنفيذية لتنظيم بعض الأحكام التفصيلية وهي 
المــواد: )4 - الفقــرة )8( مــن المــادة 12 - 13 - 14 -  16 – 23 - 
57 - 58 – 80 – 99 – 123 – 186 - 225(. ويلاحظ في هذا 
الشــأن أن مشــروع اللائحة قد عالج مجمل المسائل التي تمت 
الإحالة فيها الى اللائحة باستثناء بعض التفاصيل، التي يمكن 
تجاوزها في المرحلة الحالية، مثال ما ورد في الفقرة )8( من 
المادة )12( من القانون والتي نصت على منح »لجنة الإفلاس« 
اختصــاص »تقديم المقترحات بشــأن اللائحــة التنفيذية لهذا 
القانــون والقرارات الصــادرة تنفيذا له، وأية مقترحات أخرى 

بهدف تطوير القانون أو تطوير إجراءات تنفيذه«.
من ناحية أخرى، ليس من السهل التأكد من أن مشروع 
اللائحــة تضمن معالجــة الإحالة للائحــة التنفيذية الواردة 
فــي المادتــين )58( و)225( من القانــون )2020/71( التالي 

نصهما: 
مــادة )58(: »مــع مراعاة الأحــكام المقررة بهــذا القانون 
بشأن طلب افتتاح الإجراءات، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب 

افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وفقا لما يلي:
1- إذا كان متوقفــا عــن الدفــع، أو كانــت هنــاك مــن 
الأســباب مــا يجعلــه يتوقع أو يخشــى من العجز عن ســداد 
ديونــه عنــد اســتحقاقها كلهــا أو بعضهــا وفقا لمــا هو مبين 

باللائحة التنفيذية.
2- إذا كان فــي حالــة عجــز فــي المركــز المالــي أو كانــت 
هناك من الأســباب ما يجعله يتوقع أو يخشــى أن يكون في 
حالة عجز في المركز المالي عند استحقاق ديونه بعضها أو 

كلها وفقًا لما هو مبين باللائحة التنفيذية.
المادة )225(: »يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة 
بعــد الحصــول على إذن قاضــي الإفلاس، اتخــاذ إجراءات 
التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم 
المنصوص عليها بالعقد، ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة 
من خلال الأمين ودون حاجة لاتباع إجراءات التنفيذ، ويؤدي 
الدائن رسوم بيع لإدارة الإفلاس تحددها اللائحة التنفيذية 
لهــذا القانــون، كمــا يؤدي أتعابــا للأمين وفقا لمــا يصدر به 
قــرار عــن الوزير بناء علــى اقتراح لجنــة الإفلاس وتحصل 
رســوم البيع وأتعاب الأمين بعد تمام البيع وتحصيل الثمن، 
فــإذا لــم يكن قــد تم تعيــين أمين، يجــوز لقاضــي الإفلاس 
تعيــين أمــين بناء على طلب الدائن للقيــام بالمهام المنصوص 

عليها في هذه المادة«.
وفيمــا يلــي بعــض الملاحظــات الموضوعيــة علــى مــواد 

مشروع اللائحة:
المــــــادة )2(:

تنص المادة )4( من القانون على أن »تشكل بمقر المحكمة 
الكليــة محكمــة إفــلاس تتألــف مــن دائــرة أو أكثــر، يصدر 
بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى 
للقضــاء، تتكــون كل دائــرة من ثلاثــة من الــوكلاء بالمحكمة 
تختارهم الجمعية العامة في بداية كل عام قضائي، يعاونها 
عــدد كافٍ من مراقبي الحســابات تختارهــم الهيئة من بين 
المســجلين لديهــا، وتحــدد مكافآتهــم وفقا للقواعــد الواردة 
فــي اللائحة التنفيذية، وتخصــص وزارة المالية الاعتمادات 
الماليــة اللازمــة لمراقبي الحســابات الذين تختارهــم الهيئة 

وفقا لهذه المادة«.
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ويعاب على هذا النص في القانون أنه لم يوضح بشــكل 
قاطع إذا كان قد احال الى اللائحة مسألة تحديد القواعد 
الخاصة بمكافآت كافة الأشخاص الذين تتكون منهم دوائر 
الإفــلاس بمــا يشــمل وكلاء المحاكــم ومراقبــي الحســابات 
الذيــن تختارهــم هيئة أســواق المــال، أم أن الإحالة تنحصر 
مفاعيلهــا فقــط بمكافــآت مراقبــي الحســابات! ورغم هذا 
اللبس فإنه قد يكون مناســباً الاســتنتاج أن الإحالة تختص 
بمكافأة مراقبي الحســابات، وهذا ما يستشــف من العبارة 
الــواردة في ختام المــادة )4(، والتي تنص على أن »تخصص 
وزارة الماليــة الاعتمادات المالية اللازمة لمراقبي الحســابات 

الذين تختارهم الهيئة«. 
وعلــى الرغــم مــن ان نص القانون قد أحــال الى اللائحة 
مراقبــي  بمكافــآت  الخاصــة  القواعــد  تحديــد  مســألة 
الحســابات، الا أنه يعاب على المادة )2( من مشــروع اللائحة 
انهــا عــادت وأحالــت بدورهــا الــى »مجلــس مفوضــي هيئة 
أسواق المال« مسألة تحديد تلك المكافآت، مما قد لا يستقيم 
قانوناً ويفترض معه أن تكون قواعد تحديد المكافأة واضحة 

ومحددة في أحكام اللائحة نفسها.
كمــا ورد فــي الفقرة الأولى مــن المادة )2( تحديد الفترة 
التي يســتحق عنها مراقبي الحســابات مكافأة سنوية بأنها 
»السنة السابقة كلها أو بعضها« ونرى من الأنسب - حرصا 
علــى مدلــول النــص - اســتبدالها بعبــارة )عن كامل الســنة 
السابقة(، ذلك لأن نص القانون اسماها )مكافأة سنوية(. 

كما يســتفاد مــن المادة )2( بصيغتهــا الحالية منح مجلس 
مفوضي هيئة أســواق المال »ســلطة تقديريــة مطلقة« بتقدير 
ومنح المكافآت الســنوية لمراقبي الحســابات عن عملهم. وقد 
يكون من الانسب الحد من السلطة التقديرية لمجلس مفوضي 
المراقبــة فــي تحديد قيمتها دون حق تقريرها من خلال وضع 
ســقوف ماليــة محــددة لا تتجاوزهــا، مع منحها الحــق بإبداء 

الملاحظات على التقارير المعتمدة من إدارة الافلاس.
كما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة )2( أن »تقوم وزارة 
المالية بتحويل مبلغ المكافأة للهيئة التي تتولى أدائه لمراقبي 
الحسابات«، ورغم أنه من غير المعتاد أن تلزم لائحة تنفيذية 
صادرة بقرار وزاري وزارة أخرى بالقيام بعمل معين، الا أن 
النــص الحالــي يعتبر مقبولاً مع ضرورة تعديل كلمة )أدائه( 
والاســتعاضة عنهــا بكلمــة )دفعه(، وذلك لأن نــص القانون 
لــم يحــدد الــى أي جهة تخصــص لها وزارة الماليــة مكافآت 

مراقبي الحســابات، ويفهم من سياق النص أن المقصود هو 
هيئة أسواق المال.

وأمــا مــا ورد فــي الســطر الاخيــر مــن المــادة )2( مــن 
تحديد عام للأعمال التي يســتحق عنها مراقبو الحســابات 
مكافآتهم، فليس سوى تكرار لما ورد في متن المادة وبالتالي 

نرى من الأنسب حذفه. 
المــــــادة )4(:

وفقــاً لنــص المــادة )14( مــن القانــون »يجــوز لأي مــن 
الدائنــين بديــن عادي، أو مجموعة من الدائنين بدين عادي 
لا يقــل عددهــم عن ثلاثة ولا تقل مديونية المدين تجاه ذلك 
الدائن أو مجموعة الدائنين عن المبلغ الذي تحدده اللائحة 
التنفيذيــة في تاريخ تقديم الطلب، أن يتقدموا بطلب إعادة 
الهيكلــة أو شــهر الإفــلاس إذا كانوا قد ســبق وأن أخطروا 
المديــن بضــرورة الوفــاء بالديــن المســتحق عليــه ولــم يبادر 

بالوفاء به خلال شهر من تاريخ الإخطار.
ويســري ذلــك علــى الدائنــين المضمونــة ديونهــم برهــن 
علــى المحــل التجاري للمديــن أو حوالة حق علــى التدفقات 
النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري على 
الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شــريطة أن تكون 
قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب 
تقــل عــن قيمــة مديونية المدين تجاه الدائــن المتقدم منفردا 
بالطلــب أو مجموعــة الدائنين المتقدمــين مجتمعين بالطلب 

بفارق لا يقل عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجب استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية قبل تحديد 
المبالغ المشــار إليها بهذه المادة بالنسبة للمدينين الخاضعين 

لرقابتها«.
وعليه يكون نص التشــريع قد أحال الى اللائحة مســألة 
)تحديد مبلغ المديونية( التي على أساســها يتم تفعيل المادة 
القانونية، وقد لوحظ أن المادة )4( قد كررت نفس الأحكام 
التي وردت في المادة )14( من القانون وقد يكون من الأنسب 
ان يكتفى بذكر المبلغ فقط واي إجراءات او قواعد مرتبطة 

وتنفيذية لنص القانون.
ومــن اللافت بنــص المادة )4( أنه حــدد مبلغ )20,000( 
لديــن الدائــن الواحــد و)10,000( لدين مجموعــة الدائنين 
الذيــن لا يقــل عددهــم عــن ثلاثة، ولــم يفهم وفــق الصيغة 
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الحاليــة مــا إذا كانــت تلك القيمــة تعود لمجموعــة الدائنين 
أم لــكلّ منهــم، كمــا لــم يفهم التبايــن في القيمــة المالية بين 
الحالتــين، ولم يفهم ايضاً ســبب تجاهــل مجموعة الدائنين 

المكونة من عدد )2( من الدائنين!
وبملاحظــة شــكلية علــى هــذه المــادة مــن الأنســب ان 
تســتخدم عبــارة »مجموعة مــن الدائنين لا يقل عددهم عن 

ثلاثة« عوضاً عن العبارة المستعملة )لا يقلوا عن ثلاثة(.
المــــــــادة )5(:

تنــص المادة )16( من القانون أن »للجهة الرقابية تقديم 
الطلــب بافتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلة أو شــهر الإفلاس 
بشــأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة قيامها بتقديم ما 
يفيد بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو حالة عجز في 
مركــزه المالــي أو تتوقع أن يكون فــي أي من الحالتين خلال 
فتــرة لا تتجــاوز ســنة، وذلــك شــريطة أن تقــوم بمخاطبتــه 

وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز شهر«.
وأحالــت الفقــرة الثانية من المادة نفســها الى اللائحة - 
بعــد اســتطلاع رأي الجهــة الرقابية المعنية - مســألة تبيان 
»الحــد الأدنــى لمبلغ المديونية التي يتوقــف المدين عن دفعها 
أو مــن المتوقــع أن يتوقف عن دفعهــا، كما تبين الحد الأدنى 
لمقدار العجز في المركز المالي الحاصل والمتوقع المشــار إليه 

في هذه المادة«.
ويلاحظ في نص المادة )5( من اللائحة أنها كررت نفس 
الاحــكام المنصــوص عليها في المــادة )16( من القانون، وقد 
يكون من الأنســب ان يكتفى بذكر المبلغ فقط واي إجراءات 
او قواعــد مرتبطــة وتنفيذية لنــص القانون، ومن اللازم في 
هذا الشأن استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية قبل تحديد 

المبلغ وذلك انفاذاً لنص القانون.
 المــــــــادة )6(:

تنــص المــادة )23( مــن القانــون الخاصة برســوم الطلب 
والمصاريــف والكفالــة علــى أن »فيما عــدا الطلبات المقدمة 
من الجهات الرقابية، يجب على مقدم الطلب أن يودع لدى 
خزينــة المحكمــة مبلغــا مــن المــال أو كفالــة مصرفية تحدد 
قيمتها اللائحة التنفيذية، على أساس إجمالي ديون المدين 
أو أصولــه فــي تاريخ تقديم الطلــب أو إجمالي ديون الدائن 
مقدم الطلب إذا كان الطلب مقدما من دائن، ويجوز لرئيس 

إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أقل وفقا لما يراه ملائما 
بهذا الشأن.

ويكون الإيداع على النحو وفي التاريخ الذي تقرره إدارة 
الإفلاس، ويســتخدم المبلغ المــودع أو الكفالة لتغطية نفقات 

وتكاليف الإجراءات الأولية لاتخاذ قرار في الطلب.

ويجــوز لرئيــس إدارة الإفــلاس تأجيــل إيــداع المبلــغ أو 
الكفالــة المشــار إليهــا في حال كان مقــدم الطلب هو المدين 
ولــم تتوفــر لديه الســيولة اللازمة للإيداع فــي تاريخ تقديم 

الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تحتاج لأي تكاليف.

وتبين اللائحة التنفيذية الرسوم القضائية التي تستحق 
عن الطلبات والدعاوى والتظلمات والطعون المقدمة استنادًا 

لهذا القانون، والمكلف بأدائها«.

وتطبيقاً لذلك نرى أن في نص الفقرة الرابعة من المادة 
)6( من مشروع اللائحة تزيّد على أحكام القانون، وهو أمر 
غيــر جائــز، اذ إن القانون أحال الى اللائحة فقط مســألة 
تحديد »المبلغ أو الكفالة المصرفية« التي تودع في الخزينة، 
ولم يترك للائحة مسألة تحديد كيفية صرف او استخدام 

هذه المبالغ كما فعلت الفقرة الرابعة المشار اليها.

أما مســألة تحديد »الرسوم القضائية التي تستحق عن 
الطلبــات والدعــاوى والتظلمات والطعون المقدمة اســتنادا 
لهــذا القانــون، والمكلــف بأدائهــا« فقــد نظمتهــا المــادة )6( 
المكرر رقمها خطأ في مشروع اللائحة، مما يقتضي – كما 
ســبق أن ذكرنــا - إعادة ترتيب المــواد أو دمج المادتين بمادة 
واحدة تقسم إلى ثلاثة بنود مستقلة بحيث يخصص )البند 
الاول( لرســوم الطلــب، والبنــد )الثانــي( للكفالــة، و)البنــد 

الثالث( للمصاريف. 

أما لناحية كيفية تحديد المبلغ واجب الايداع لدى خزينة 
المحكمة فنرى من المفيد التفكير بجدوى ترك الأمر للسلطة 
التقديريــة للمحكمة أو باعتماد شــرائح مختلفــة للمديونية 

وفق نسبة مئوية ثابتة. 

كمــا خلــت المادة أعلاه من الاشــارة للرســوم والمصاريف 
والكفالة التي يجب إيداعها لدى خزينة المحكمة عن الطلب 

المقدم من مجموعة من الدائنين.
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المــــــواد )9-8-7(:

تنــص المــادة )57( مــن القانــون علــى أنــه  »اســتثناءً من 
القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها 
فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، ودون الإخــلال 
بالحــالات التــي يتــم التبليغ فيهــا عن طريــق الإخطار على 
النحــو المبــين بهــذا القانــون، يجــوز إعــلان الأوراق المتعلقة 
بالدعاوى والطلبات والطعون المبينة بهذا القانون عن طريق 
البريــد الإلكترونــي أو البريد المســجل أو أية وســيلة أخرى 

توافق عليها محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.
المســتندات  وتقــديم  الإخطــارات  تتــم  أن  يجــوز  كمــا 
والمعلومــات والبيانــات مــن خــلال توفيرهــا بغرفــة بيانــات 
إلكترونيــة، يتاح لذوي الشــأن الوصول إليهــا عبر الإنترنت 
من خلال اســم مســتخدم ورقم ســري يسلم للشخص الذي 
يجــب توجيــه الإخطار له أو تزويده بالمســتندات والمعلومات 
التنفيذيــة              اللائحــة  تبينــه  الــذي  النحــو  علــى  والبيانــات 

للقانون«.
وعليــه تكــون المــادة القانونيــة قــد أحالــت الــى اللائحة 
التنفيذيــة التــي يصدرها وزير التجــارة كل ما يتعلق بتنظيم 
الإخطــارات وتقــديم المســتندات والمعلومــات والبيانــات من 
خلال توفيرها بغرفة بيانات إلكترونية، وقد لا يســتقيم أن 
تحيــل المــادة )7( مــن مشــروع اللائحــة الى وزيــر آخر وهو 
»وزيــر العدل« مســألة اصدار قرار بإنشــاء الغرفة المذكورة 
وأن تلزمه في المادة )8( أن يبين قراره ضوابط عمل الغرفة 
وإجراءات منح صلاحية الدخول اليها وغيرها من المســائل 

التي قد يفترض ان تنظمها اللائحة نفسها. 

ونرى من المناســب بهذا الصــدد، دمج المادتين )7( و)8( 
والنص على تعاون وزارتي العدل والتجارة بصدد تنظيم كافة 
الجوانــب الموضوعيــة والاجرائية و التقنيــة الخاصة بغرفة 
البيانــات الالكترونية والاشــراف عليها مــع مراعاة الاحكام 
الــواردة فــي قانــون المعامــلات الالكترونيــة رقــم )20( لعام 
2014 فــي شــأن المعامــلات الالكترونية ولائحتــه التنفيذية 

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )48( لسنة 2014 تاريخ 
2015/1/4. فضلا عن مراعاة الضوابط الواردة في القرار 

الــوزاري رقــم )26( لعــام 2021 لناحيــة الضوابط الخاصة 
بالاعلان الالكتروني وشروطه. 

كما افترضت المادة )9( أن تقوم احدى )شركات القطاع 
بغرفــة  الخــاص  الالكترونــي  التطبيــق  بإعــداد  الخــاص( 
البيانــات الإلكترونيــة، وتجاهلــت إمكانيــة ان تقــوم بذلــك 
احــدى الجهــات الحكومية المختصة، كمــا افترض النص ان 
يكــون هنــاك »تطبيق الكترونــي« لذلك. والواضــح في هذا 
الشــأن ان هنــاك لبســاً بالمصطلحــات العلميــة التــي قد لا 
يدركها تماماً أي قانوني غير متخصص بالمعلوماتية، وعليه 
قد يكون من الأنســب الإشــارة بالنص الى أن تلتزم »الجهة 

التي تتولى انشاء غرفة البيانات الإلكترونية بما يلي«:
المــــــواد )11 إلى 14(:

تنص المادة )80( من القانون على أنه »يحرر محضر بما 
تم في اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية يوقعه 
المديــن والدائنــون الحاضــرون الذيــن يحق لهــم التصويت، 
وممثــل لجنــة الدائنــين، وفــي حالــة رفــض أحــد الدائنــين 

التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه.
وإذا كان الاجتمــاع عــن طريــق وســائل الاتصــال الحديثة 
فيجــب أن يحضــر المراقب فإذا لم يكن قــد تم تعيينه يحضر 
ممثــل عــن لجنــة الدائنــين أو ممثل عــن لجنة الإفــلاس، في 
حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، ويجوز الاكتفاء بتوقيع 
المديــن والمراقــب أو المديــن وممثــل لجنــة الدائنــين أو المدين 
وممثل لجنة الإفلاس بحســب الأحوال على المحضر، وتحدد 

اللائحة التنفيذية شروط وضوابط هذا الاجتماع«.
وبالعودة لأحكام اللائحة التنفيذية ذات الصلة - ســيما 
المــواد )11( إلــى )14( - نــرى أن فيهــا تزيّــداً وتكــراراً غير 

مفيدين. 

ففي المادة )11( من مشروع اللائحة، ورد كلمة »الاجتماع« 
دون أن تحدد التعريفات الاجتماع المقصود، ولو انه يفهم من 
ســياق المادة )10( وما يليها انه الاجتماع الخاص بالتســوية 
الوقائية. ويستحســن ذكر تفصيــل الاجتماع في المواد حتى 

لا يلتبس الأمر بشأن غيره من الاجتماعات.

كمــا أن المــادة )11( لــم تحــدد بدقــة ماهيــة »وســائل 
الاتصــال الحديثة« التي ســيعقد من خلالهــا الاجتماع على 

النحو الوارد في المادة )80( من القانون.
كمـــا ورد في المــــادة )12( تعبيــــر »الذاكـــرة المتنقلـــــة - 
flash memory«، لنقل المعلومات عليها الى إدارة الإفلاس. 
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ويفضــل لحســن الصياغــة اســتخدام تعابيــر عامــة تفيــد 
بالتخزيــن ونقل المعلومات الكترونياً وعدم حصر الأمر بنوع 
واحد من التخزين قد يســتغنى عنه قريباً مما يقتضي معه 
لاحقاً تعديل النص. ومن المستحب في هذا السياق الركون 
لأحــكام قانــون المعامــلات الالكترونيــة ولائحتــه التنفيذيــة 

المشار إليهما آنفا. 
أمــا المــادة )13(، فلم تأت بجديد تنظيمي واضح المعالم 

بل مجرد تكرار لما ورد في متن المادة )80( من القانون. 
كمــا أن المــادة )14(، اكتفت بتحديــد الضوابط العامة في 
عقد الاجتماعات دون الاشارة للمعايير الموضوعية والاجرائية 

والفنية التي يفرضها الطابع التقني للاجتماع. 
ونعتقد أن من المناسب أيضا بهذا الصدد، اتساقاً مع ما 
سبق ذكــره من ملاحظات بخصوص المواد )7( و)8( و)9(، 
تخصيــص غرفــة خاصــة للاجتماعــات الالكترونيــة تلحق 
بغرفة البيانات الالكترونية الآنفة الذكـــر، وتضمين القـرار 
الــوزاري المشــترك المقترح والمشــار إليه آنفــا كافة الاحكام 
ذات الصلة لا سـيما شروط عقد الاجتماع وضوابط تنظيم 
سجل إلكتروني وصور توقيعه وحفظه، مع مراعاة الاحكام 
الــواردة فــي قانــون المعامــلات الالكترونية رقــم )20( لعام 
2014. فضــلا عــن مراعاة الضـــــوابط الــواردة في القرار 

الوزاري رقم )26( لعام 2021 لناحيـــة الشروط والضوابط 
الخاصة بالاعلان الالكتروني. 

المادتـــان )15 و 16(: 

تنص المـادة )99( من القانون علـــى أنـــه: »يبقــى المديـن 
- بعــد صــدور قرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة - قائما 
بــإدارة أعمالــه وأموالــه تحت إشــراف الأمين، ولــه أن يقوم 
بجميــع التصرفــات التي يقتضيها نشــاطه التجــاري بما لا 
يضــر بمصلحة الدائنين، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس 

خلاف ذلك.
وللأمــين أن يطلــب مــن المديــن أو الدائنــين أو لجنــة 
الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو المراقب أو المفتش تزويده بأي 
معلومات أو مســتندات متوفرة لديهم بشــأن ديون المدين أو 
أعمالــه أو أموالــه، وللأمين اتخاذ كافــة الإجراءات اللازمة 
لمراقبــة عمليــات المديــن الماليــة والتحقــق من ســلامة إدارة 

المدين لأمواله وأعماله.

وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال والتصرفات التي يجب 
علــى المديــن أن يخطــر بهــا الأمين قبــل إتيانهــا، وتلك التي 
يجــب علــى المدين الحصول علــى موافقة الأمين قبل القيام 

بها«.
يلاحظ، بداية، أن عنوان الفصل الأول من الباب الرابع 
من مشــروع اللائحة هــو )آثار قرار افتتــاح إجراءات اعادة 
الهيكلة – إدارة أموال وأعمال المدين(، وقد لا ينســجم هذا 
العنــوان مــع مــا ورد فــي المادتــين )15( و)16( مــن أحــكام 
إجرائية تتعلق بإخطار الأمين والتزام المدين بالحصول على 

موافقته بشان بعض الأمور. 
كمــا أن هــذا العنوان هو تكرار لعنوان الفصل الثاني من 
القانــون الــذي أحالــت فيه الفقــرة الأخيرة من المــادة )99( 
الى اللائحة التنفيذية مسألة »تحديد الأعمال والتصرفات 
التــي يجــب على المديــن أن يخطر بهــا الأمين قبــل إتيانها، 
وتلــك التــي يجب على المدين الحصول علــى موافقة الأمين 

قبل القيام بها«.
وبهــذا الســياق، نرى أن تحــدد المــادة )15( – حصراً أو 
على ســبيل المثال – طائفة من الاعمال المعتادة التي يســتمر 
المدين القيام بها دون موافقة مســبقة من المحكمة وبالرغم 
مــن بــدء الاجراءات ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ومنها 
شــراء البضائــع والســلع وســداد ثمنهــا وإبــرام العقــود مــع 
العمــلاء وتنفيذهــا ودفع الاجــور والمزايا المســتحقة للعمال 
باســتثناء المكافــآت الســنوية والمزايــا الاســتثنائية. أمــا مــا 
عداها،  فلا بد من الموافقة المسبقة للمحكمة سيما إذا كان 
الالتــزام المالــي المترتــب عــن الاعمال غيــر الاعتيادية يفوق 
الالتزامات التي يعقدها المدين عادة قبل افتتاح الاجراءات. 
مــع ما يقتضــي ذلك من وجوب تحديــد الاليات والضوابط 
الكفيلة بالاشــراف على المدين بمعرض قيامه بأعماله غير 
المعتادة، بما يعزز الحماية المنشودة لكل من مصالح الدائنين 

والمشروع الاقتصادي للمدين.
- البــاب الخامــس - الفصــل الأول: )شــروط وإجــراءات 

بيع أموال المدين من خلال مزايدة(:

تنــص المــادة )186( مــن القانــون انــه »يجــوز لقاضــي 
الإفــلاس أن يوافــق علــى خطــة التصفية والتوزيــع حتى لو 
كانــت تقتــرح بيــع أمــوال المديــن كلهــا أو بعضهــا من خلال 
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مزايــدة علنيــة أو بــدون مزايدة علنيــة، أو أن يتم بيع أموال 
المدين كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس )نشاط 
قائم ويزاول( أو على أي أساس آخر أو بيعها على أجزاء أو 

أي مقترحات أخرى.
وتبــين اللائحــة التنفيذية شــروط وإجــراءات بيع أموال 
المديــن من خــلال المزايدة، على أن تشــتمل الإجراءات على 
كيفية تحديد ســعر الأســاس الذي ســتفتتح به المزايدة لبيع 
أمــوال المديــن مــن الأوراق الماليــة أو العقــارات أو غير ذلك 
مــن أموال المديــن، وإجراءات الإعلان عــن المزايدة، وكيفية 
تقديم العطاءات، وأحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة، 
والحالات التي يبقى فيها المزايد ملتزما بعطائه، وإجراءات 
تخفيض سعر الأساس وبيع المال بدون تحديد سعر أساس 
على صاحب أعلى ســعر في حالة عدم تقدم مشــتر للشراء 

بسعر الأساس«.
وقد تناول مشــروع اللائحة في عدة مواد مسألة تنظيم 
إجــراءات البيع ولكن الصياغــات أتت معقدة وغير واضحة 

في بعض جوانبها.
المــــــــادة )24(: 

ورد في المادة )24( عبارة )غرفة بيانات الكترونية تشتمل 
على كافة التقارير والمعلومات...( ولم يتضح اذا كان المقصود 
بهــذه العبــارة الغرفــة الالكترونية المنصوص عليهــا في المادة 

)7( أم غيرها، مما يقتضي التوضيح وضبط السياق.
كما أتت الصياغة غامضة ولا سيما بوجود كلمة )أو( بين 
»الســرية« و»تتضمــن« حيــث ليس من الســهل فهــم المراد من 
حكم المادة، كما وردت كلمة )بدفع دفعة( والأفضل صياغتها 

بعبارة )أداء دفعة(.
كما ورد أنه »يجوز أن تكون المزايدة الكترونية« ولم تحدد 

المادة أية ضوابط أو شروط أو أحكام تتعلق بهذا الأمر.
المــــــــادة )25( : 

ورد في اخر سطر من المادة عبارة )كما يجوز له أن يقوم 
بنشــر الإعلان بالصحف الأجنبية(، ويعاب على هذا النص 
انه لم يحدد عدد الصحف الأجنبية التي يجب النشر فيها 
وصفتهــا )يوميــة او خلافــه( الأمر الــذي كان واضحا فيما 
يخــص النشــر فــي صحيفــة يومية عربيــة وفق مــا ورد في 

صدر المادة.

المــــــــادة )26(: 

صياغــة المــادة غيــر منضبطــة ممــا يجعلهــا صعبة على 
الاســتيعاب، فلــم توضــح مثلًا الفــرق بالاثــار القانونية بين 

)اعلان استمرار البيع أو تأجيله؟(.
كمــا لــم توضــح المــادة الحــد الذي يمكــن أن يصــل اليه 

التخفيض المتتالي بواقع )خمسة بالمئة(.
المــــــــادة )27(: 

وردت عبــارة )أعيدت إجــراءات المزايدة على ذمته( فما 
المقصــود بتعبيــر »على ذمته«. على نفقته؟ على مســؤوليته؟ 

لحسابه؟ 
- الباب الثالث: )الإجراءات الأجنبية(:

لوحــظ أن مشــروع اللائحة قد خصــص باباً كاملًا وهو 
)الباب الســادس( لـ )الإجــراءات الأجنبية(، وهذا الأمر قد 
لا يســتقيم قانونــاً ويقتضــي مراجعتــه بهدف حذفــه كاملًا 
من اللائحة خشــية أن يطعن بها أمام القضاء الإداري مما 
قد يعيق تطبيق القانون رقم )71( لســنة 2020 على الوجه 

المطلوب.
والســبب في هذه الملاحظــة الموضوعية أن الأحكام التي 
يتضمنها هذا الباب من اللائحة لا تجد لها سنداً في نصوص 
القانون )2020/71(، ومن المســتقر عليه فقهاً أنه يجب عند 
صياغــة اللوائــح التنفيذية مراعــاة أن تقتصر أحكامها على 
تفصيــل المبــادئ الــواردة في صلــب القانــون، واذا لزم الامر 
إضافــة أحــكام لائحية أخرى تعــزز انتظام تطبيق القانون - 
يجــب ان تجــد لهــا ســنداً قانونياً في نص القانون نفســه أو 
حتــى فــي غيره من القوانين، والا يكون موضوعها من ضمن 

المواضيع المحجوزة لاختصاص السلطة التشريعية.
ومــن ناحية متصلة لا يجــوز ان تتضمن اللائحة إضافة 
أحــكام أخــرى الــى القانــون، ولا ان تتضمــن تعديــلًا لــه أو 

تعطيلًا لأحكامه.
وعليــه ومــن حيــث ان القانون رقم )71( لســنة 2020 قد 
سكت عن الإشارة الى )الاعتراف بالإجراءات الأجنبية( ذات 
الصلــة بالإفــلاس، ومن حيث انه درجت العادة أن يتم تنظيم 
مثل هذه الأمور بموجب قوانين ترتبط بشكل أو بآخر بقانون 
الإجــراءات، يقتــرح حــذف هــذا البــاب من اللائحــة واعداد 
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مشــروع قانــون منفصــل يســارع الى إصــداره نظــراً لأهمية 
احكامــه مــن حيــث الموضــوع ومــن حيــث تكاملهــا وأهميتها 

بالنسبة لحسن تطبيق القانون رقم )71( لسنة 2020.
مــن ناحيــة أخرى، وقبــل الوقوف على أبــرز الملاحظات 
التــي قــد تســجل على مــا ورد في مشــروع اللائحــة بصدد 
الاجــراء الاجنبــي، مــن المفيــد الاشــارة أن كافة المؤشــرات 
الاقتصاديــة والماليــة والاســتثمارية منــذ عــام 2008 تــكاد 
تجمــع علــى تنــام ملحــوظ لــدى المجتمــع الدولــي بضــرورة 
تضمــين المنظومــة التشــريعية الوطنيــة أحكامــا »متســقة، 
واضحة، منضبطة، فعالة وشــاملة« تعالج مختلف الجوانب 
المتصلة بالإجراءات العابرة للحدود، بما يســاهم في حماية 
مصالح الاطراف المختلفة ويوفر الســبل الكفيلة لاســتدامة 
مجتمع التجارة والاعمال على الصعيدين المحلي والدولي.

وباعتباره مؤشــرا هاما لريادة الاعمال في الدولة، وفي 
سياق تعزيز الشمولية والفعالية المنشودين، برزت مجموعة 
مــن المبــادئ التوجيهيــة والأســس والمعاييــر التــي يقتضــي 
احترامهــا علــى الصعيدين الوطني والدولــي، تتمثل أبرزها 

فيما يأتي:  
1 - وضــع نظــام منضبــط للمركــز القانونــي لممثــل الاجراء 
المختصــة  الســلطات  مــع  علاقاتــه  وتأطيــر  الاجنبــي 

الوطنية. 
التــي ينبغــي فيهــا الاعتــراف  المــدة الزمنيــة  2 - تحديــد 

بالإجراءات الأجنبية رئيسية كانت أو ثانوية، مع ضرورة 
التنبــه لمعاييــر التمييــز بينهما فضلا عن الآثــار المترتبة 

على هذا الاعتراف.  
3 - توفير نظام شفاف بخصوص حق الدائنين الأجانب في 

الاشتراك في الاجراءات الوطنية. 
4 -  وضع نظام متســق ومســتقل لمســألتي الاعتراف وتنفيذ 
أحــكام الاجــراءات الاجنبية يكرس مبــدأ المعاملة بالمثل 
وســائر المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة مــن جهــة، ويوفــر 
الحماية المنشودة لمصالح كافة الاطراف من جهة ثانية.  
5 - تفادي ازدواجية الاجراءات والاعتراف بالأحكام القضائية 
المتعلقــة ذات الصلــة وإنفاذها في الوقت المناســب بتكلفة 

مقبولة. 
6 -  تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم في مسائل الاعسار 

العابر للحدود ونتائجها ووضع قواعد للتنسيق بين المحاكم 
في الحالات التي يتزامن فيها افتتاح إجراءات إعسار في 
الدولــة الوطنيــة مع إجراءات إعســار أخــرى لذات المدين 

في الدولة الأجنبية. 
7 - وضــع قواعــد للتنســيق والتعاون بين الجهــات المختصة 
الوطنية والاجنبية إذا تمت إجراءات الإعسار بخصوص 

المدين نفسه في  قضايا الإعسار الدولي. 
8 - توفيــر آليــات فعالة لمعالجة حالات الإعســار التي تمس 
 members of an enterprise مجموع أعضاء المشــروع

group بما يكفل تحقيق الاهداف التالية:  

أ - التعاون بين المحاكم والسلطات المختصة الأخرى في 
هذه الدولة والدول الأجنبية المعنية.

ب - التعاون بين ممثلي الإعسار المعيَّنين في هذه الدولة 
والدول الأجنبية.

جـ -  وضع حل جماعي بشأن الإعسار لمجموعة منشآت 
بكاملها أو لجزء منها والاعتراف بهذا الحل وتنفيذه 

عبر الحدود في دول متعددة.
د - إدارة حــالات الإعســار المتعلقــة بأعضــاء مجموعــة 
المنشآت إدارة عادلة ومنصفة وناجعة تحمي مصالح 
كل دائنــي أولئــك الأعضــاء فــي مجموعــة المنشــآت 

وسائر الأشخاص المعنيين بما في ذلك المدينون.
هـ-  حماية القيمة الإجمالية الكلية لموجودات وعمليات 
أعضــاء مجموعة المنشــآت المتضررين من الإعســار 

ولمجموعة المنشآت ككل.
و - تيســير إنقاذ مجموعات المنشــآت المتعثرة ماليّا، بما 

يحمي الاستثمار ويحافظ على العمالة.
ز - توفيــر الحمايــة الوافيــة لمصالح دائني كل عضو من 
أعضاء المجموعة المشاركين في حال إعسار جماعي 

ولمصالح سائر الأشخاص المعنيين.
9 – توفير نظام منضبط وشفاف يعالج مختلف الاشكاليات 

المترتبة على حالات الاعسار الاحتيالي وانعكاساتها على 
الصعيدين الوطني أو الدولي.  

10 - تعزيــز التوجــه نحــو اعتمــاد نظــام شــفاف ومنضبط 

لاتفاقات الاعسار )بروتوكولات التعاون( بين السلطات 
المحليــة والاجنبيــة يكفــل احتــرام الســيادة الوطنية من 
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جهــة، ويحمــي مصالــح الاســتثمار والدائنــين بخاصــة 
الاجانب*.  

انطلاقــا مما ســبق، ومــع تأييدنا الكامل لتوجه المشــرع 
الكويتــي - ولــو متأخــرا - لإيــلاء هــذا الموضــوع الأهميــة 
المســتحقة بالنظــر للقصــور التشــريعي وعــدم كفايــة بعض 
النصــوص القانونيــة لحل مســائل الاجــراءات الاجنبية، إلا 
أننــا لاحظنــا أن مــا أتت بــه اللائحــة التنفيذية مــن تنظيم 
خــاص للإجــراء الاجنبــي لا يوفر – إن من حيث الشــكل أو 
مــن حيــث المضمــون - اليقين والأمــن القانونيــين المأمولين 
والاهداف المنشــودة، كما لا يتفق بغالبيته مع المعايير المتفق 

عليها عالميا وأفضل الممارسة الدولية في هذا الشأن. 
وبهذا الصدد، من المهم التأكيد على ما يلي: 

بداية - وعلى فرض تجاوزنا لمســألة اختصاص المشــرع 
)وليــس الســلطة التنفيذيــة( باصــدار مثــل هــذه الاحــكام 
- ورد فــي مســتهل البــاب الســادس عنــوان )الاجــراءات 
الاجنبية(. ونرى من الأنسب تعديله وأن يستبدل به عنوان، 
»الاجــراءات العابــرة للحدود« بالنظر للنطــاق الممتد مكانيا 
لتلــك الاجــراءات على الصعيديــن الوطنــي والدولي والذي 

خلا مشروع اللائحة من الاشارة إليه. 
تنص المادة )1( من )الباب الاول( على أنه »يكون للكلمات 
والعبــارات الواردة في هــذه اللائحة ذات المعاني المنصوص 
عليهــا فــي قانون الافلاس رقم 71 لســنة 2020«. وبالعودة 
للقانــون لا ســيما المادة )1( منه، نلاحظ عدم الاشــارة لأيّ 
من تلك المصطلحات. ما يفيد عن عدم اتساق ملحوظ بهذا 
الصدد. ومحاولة لإســقاط مفاهيم خاصة بحالة الاعســار 

على مسائل الافلاس.  
كما أن المادة )1( من )الباب الاول( تضمنت قائمة مقتضبة 
من التعريفات لتوضيح مدلول بعض المصطلحات المستخدمة 
في اللائحة. وبهذا الصدد، نرى من المفيد الاهتداء بالقانون 
المقــارن وبالحاجــة الوطنيــة والدوليــة لإضافــة مصطلحــات 
أخــرى مــع ضبــط مدلولهــا بدقــة بالنظــر لتأثيرهــا شــديد 

الاهميــة علــى مســار الاجــراءات العابرة للحــدود ومصيرها 
علــى الصعيديــن الوطني والدولي، من ذلك؛ اعتماد مشــروع 
اللائحــة لمعيــار »المركــز الرئيســي للمديــن / المقر الرئيســي 
لأعمالــه« للدلالــة علــى مدلــول الاجــراء الاجنبي الرئيســي، 
كمــا »أحد فــروع المدين/ بعــض أمواله« للدلالــة على مفهوم 
الاجراء الاجنبي الثانوي. وبهذا الصدد، نقترح اعتماد معيار 
أكثــر دقــة يتمثــل بـــ »مصالــح المدين الرئيســية« مــع توضيح 

مدلوله في قائمة التعريفات المقترحة. 
المــــــــادة )31(:

تنــص المــادة )31( مــن اللائحــة علــى »جــواز الاعتراف 
بالاجــراءات الاجنبيــة الصــادرة بافتتاح إجراءات التســوية 
الوقائيــة أو إعــادة الهيكلــة أو شــهر الافــلاس أو الصلح أو 
تصفية الاموال وتوزيعها أو أي إجراءات أجنبية مترتبة على 
هــذه الاجــراءات أو المصادقة على مقترح التســوية الوقائية 
أو خطــة إعــادة الهيكلــة أو أحكام شــهر الافلاس أو الصلح 
أو التصفية والتوزيع وذلك بالشــروط التالية ..«، وما يدفع 
للاســتغراب هنا اعتماد »صيغة جوازية« في ظل »شــروط« 
واضحــة ومنضبطــة. مــا يوجــب اســتبدال »يجــب« بكلمــة 

»يجوز« للدلالة على الالزام القاطع للمحكمة. 
مــن ناحيــة أخرى، ينص البنــد )5( من نفس المادة )31( 
علــى »أن يتــم الاعتــراف وفقا للاجــراءات المنصوص عليها 
في هذه الائحة«، وفي اعتقادنا أن هذا البند من قبيل لزوم 

ما لا يلزم. 
المــــــــادة )32(:

تنص المادة )32( من مشــروع اللائحة على أنه: »لا تخل 
الاحــكام المنصــوص عنها بهذا الباب بأحكام المعاهدات بين 
دولــة الكويــت وبــين غيرها من الدول ذات الشــأن«، وهي - 
بهذه الصياغة - تعتبر تزيداً لا طائل منه لأن مســألة عدم 
اخلال احكام اللائحة بالمعاهدات الدولية هي من المسلمات 
القانونيــة التي لا ضــرورة لتكرارها في النصوص القانونية 
واللائحيــة، وبخاصــة ان المواثيق الدولية التي تصدق عليها 

* يراجع في هذا الصدد جملة من الصكوك الدولية ذات الصلة، أبرزها:  
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت )2019( 

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها )2018(
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود )1997( مع دليل الاشتراع والتفسير )2013(
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دولــة الكويــت تصبــح جــزءا لا يتجزأ مــن الهيــكل القانوني 
للدولــة وتخضــع لقاعدة )توازي الاشــكال( التي لا تجيز أن 

يخالف النص الأدنى ما هو أعلى منه مرتبة.
مــن ناحيــة أخــرى أشــار نــص المــادة )32( الــى عبــارة 
)المعاهــدات الدوليــة( للتدليــل علــى كافــة أنــواع )المواثيــق 
الدوليــة( التــي تشــتمل إضافة الى )المعاهــدات( غيرها من 
الوثائــق ذات الطابــع الدولــي )الاتفاقيات، والعهــود واتفاق 

الانضمام وغيرها...( التي تلتزم بها دولة الكويت.
المــــــــادة )33(:

حصرت المادة )33( من مشــروع اللائحة الحق بإصدار 
الاجنبــي  بالاجــراء  الاعتــراف  بشــأن  اللازمــة  القــرارات 
بقاضــي الافــلاس. ونــرى مــن الانســب منــح الاختصــاص 

لمحكمة الافلاس وليس لقاضي الافلاس. 
كمــا لــم تبين المــادة بدقة ما إذا كان القــرار المتخذ يقبل 
طرق المراجعة من صاحب المصلحة، أم أن من حق المحكمة 
تعديــل الاعتــراف أو إنهائــه مــن تلقــاء نفســها اذا ما برزت 
مبــررات أو مســوغات لذلك. وقد يكون من الانســب تقرير 
مبــدأ مراجعة الطعن بالقرار ضمن ضوابط محددة حماية 

لمصالح أصحاب العلاقة. 
المادتــــــان )34 و35(:

ورد فــي المــادة )34( أن تقــديم طلــب الاعتــراف بإجراء 
أجنبــي ومــن ثــم طلــب افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة أو 
إجراءات شــهر الافلاس يكون أمام قاضي الافلاس. ونرى 

هديا بما سبق تقديم الطلب أمام محكمة الافلاس. 
وقــــد خصصـــت المادة )35( من مشروع اللائحة لتحديد 
مرفقــات طلــب الاعتراف. ونــرى من الانســب دمجها بالمادة 
)34( بالنظــر لوحــدة الموضوع مــع إعادة صياغتهــا في بنود 
منضبطــة بصــورة تلحــظ مســألة تعــذر إرفــاق المســتندات 
المحــددة في المادة وإمكانية الاســتعاضة عن ذلك بتقديم أية 
إثباتــات تؤكد على نحــو جازم وجود الاجراء الاجنبي وتعيين 

ممثل الاجراء الاجنبي. 
المـــــــــادة )36(:

تناولت المادة )36( التزامات الاخطار الواقعة على الممثل 
الاجنبــي تجــاه إدارة الافلاس. و نرى من الانســب أن تكون 

التزاماتــه بهــذا الصدد تجاه محكمــة الافلاس. مع ضرورة 
إعــادة صياغتهــا بغية ضبط مدلولهــا ونطاقها، من ذلك أن 
يكــون يشــمل الاخطار أي تغيير على الوضــع المتعلق بتعيين 

الممثل الاجنبي وعدم الاكتفاء بالاجراء الاجنبي بذاته. 
المــــــــادة )38(:

تنــاول الفـــرع )الثالــث( من مشــروع اللائحة بمــادة وحيدة 
]المادة )38([ مسألة البت بطلب الاعتراف بالاجراء( الاجنبي. 
ونرى من الأنســب تخصيص ما لا يقل عن ثلاث مواد متســقة 
لهــذا الموضــوع بالنظــر لأهميتــه وتأثيــره بســير الاجــراءات 
الوطنيــة. وقــد يكون مهماً التنــاول بالتفصيل المســائل المتعلقة 
بتحديــد الجهــة صاحبــة الاختصــاص للبــت بالطلــب والمهلــة 
الزمنيــة اللازمــة لذلــك والحلــول المناســبة فــي حــال تجــاوز 

المحكمة للمهلة دون البت به أو رفضها للطلب. 
المــــــــواد )43-42-41-40-39(:

تنــاول )الفــرع الرابــع( موضــوع )الآثــار المترتبــة علــى 
الاعتــراف بالاجــراء الاجنبي( بالمــواد )39( و)40( و)41( 
و)42( و)43(. وبالاجمــال، أتــت الصياغــة غيــر منضبطة 
وقاصــرة عــن معالجــة كافــة الآثــار المترتبة علــى الاجراء 
الاجنبــي. وبالنظــر لأهميــة تلــك الاثار، نرى من الأنســب 
توضيحهــا بدقــة ووضــوح بعيدا عــن الصياغات الملتبســة 
القابلــة للتأويل ســيما فــي مرحلتي إيداع طلــب الاعتراف 

أو البتّ به. 
وعليــه، نــرى مــن الأنســب تعديــل صياغــة المــادة )39( 
بحيث تبين الاثار المترتبة عند إيداع طلب الاعتراف، وذلك 
مــن خــلال النص بوضوح علــى صلاحية جوازيــة للمحكمة 
بــأن تتخــذ - بنــاء على طلــب الممثل الاجنبــي - ما يلزم من 
القرارات والتدابير التحفظية، ومن ذلك: وقف التنفيذ على 
أصــول المديــن وإســناد مهمــة إدارة أو تســييل كافــة أصوله 
أو بعضهــا الواقعــة ضمــن الاراضي الوطنيــة لممثل الاجراء 
الاجنبــي أو اي شــخص آخــر تعينــه، وذلك مــن أجل حماية 
الاصول من أية مخاطر كالتلف أو الهلاك أو تدني القيمة.  
وبــذات الســياق، في حال البت بالطلــب إيجابا، يقتضي 
النــص بفقــرة ثانيــة مــن ذات المــادة على صلاحيــة جوازية 
للمحكمة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لازمة لحماية 
أصــول المديــن ومصالح الدائين وذلــك بناء على طلب ممثل 
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الاجراء الاجنبي. من ذلك، على سبيل المثال، وقف الدعاوى 
والاجــراءات القضائيــة أو أية إجراءات مشــابهة تتخذ ضد 
أصــول المدين، مع ضــرورة اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه 

من إشكالية شمولية الوقف للاجراءات التحكيمية. 
أشــارت المــادة )41( للتعــاون المتبــادل بــين كل مــن الامين 
الوطني وممثل الاجراء الأجنبي، إلا أنها أغفلت تحديد نطاق 
التعــاون وصــوره، كمــا لــم تنص علــى منحهما الصفــة لطلب 
إبطال أو عدم نفاذ التصرفات الضارة بمصالح من يمثلون. 

تناولت المادة )43( توزيع الاموال - سواء فرديا أو بطريق 
المقاصــة - علــى الدائنين، وهي الاموال المحصّلة من جانب 
كل مــن الامــين وممثل الاجــراء الاجنبي عــن تصفية أموال 
المديــن أو من إيرادات نشــاطه ســواء الفــردي أو عن طريق 
المقاصــة. إلا أن الصياغــة المســتخدمة في المــادة فيها كثير 
مــن التزيــد وعدم الوضــوح. لذلك، نرى من الانســب إعادة 
صياغتها بصورة أكثر اتســاقا تلحظ بوضوح وببند مســتقل 
كافــة الدائنين على قدر المســاواة بالنظر لأهمية هذا المبدأ 
في تعزيز الأمن القانوني وشعور الأمان لدى الدائنين. على 
أن يخصــص بنــد ثــان للتوزيــع بطريق المقاصة مــع توضيح 

كيفية إجرائها.
المــــــــــواد )48 - 49 - 50  - 51 - 52(:

خصــص )الفصــل الثانــي( مــن البــاب الســادس المــواد 
الخمــس المذكورة لموضوع التزامن بالاجراءات. ومع الاقرار 
بــأن هــذه المــواد تلبي الحد الأدنى مــن الكفاية لمعالجة هذا 
الموضــوع  شــديد الاهميــة، إلا أن المــواد الآنفــة الذكــر لــم 
تفصــل بدقة كافية بين صور التزامن المتعددة، كما أشــارت 
علــى اســتحياء لجملة من المعاييــر والضوابط التي نرى من 
الأهميــة بمــكان النص عليهــا صراحة بالنظر لمــا تبعثه في 

نفوس الأطراف ذات الصلة من ثقة وأمان. 
اكتفت المادة )48( بالاشارة لمسألة تقديم طلب الاعتراف 
بالاجــراء الاجنبي الثانوي في فرضين لا ثالث لهما: يتناول 
»الفــرض الاول« تقــديم طلــب الاعتراف بالاجــراء الاجنبي 
بعــد الطلــب المقدم باتخاذ الاجراء الوطني. في حين يتناول 
»الفــرض الثانــي« تقــديم طلــب الاعتراف قبــل البت بطلب 
افتتــاح الاجــراءات. إلا أنــه لــم تبــين المــادة فــي الفرضــين 
الآنفــين حــدود ونطــاق هــذا الاتســاق، وصــولا لتعديــل أو 
إنهــاء أيــة إجــراءات تم اتخاذهــا بمقتضى طلــب الاعتراف 

بالاجــراءات الاجنبيــة، إذا ثبــت عدم مواءمتهــا للاجراءات 
المتخــذة بمقتضــى البت بطلــب الاجراء الوطنــي. وفي هذا 
السياق، لم تبين المادة ما إذا كان التعديل أو الانهاء وجوبيا 
أو جوازيــا. كما لم تشــدد على إعطاء الاولوية للتناســق مع 
الاجــراء الوطني. فضلا عــن إغفالها بيان فرض الاعتراف 

بالاجراء الاجنبي الرئيسي. 
بدورهــا عالجــت المــادة )50( مســألة التزامــن في حالة 
وجــود أكثــر مــن إجــراء أجنبــي بشــأن ذات المديــن. وإزاء 
التزيــد فــي الصياغــة، وحرصا علــى مدلول النــص ووحدة 
المصطلحــات المســتخدمة، نرى من الأنســب إعــادة صياغة 
المــادة في )ثلاثة( بنود مســتقلة بصــورة أكثر وضوحا ودقة. 
بحيــث يقتصــر »البنــد الاول« علــى التأكيــد علــى معيــار 
التناســق وحــدوده ونطاقــه بحســب الفرضيــات المطروحة. 
ويخصص »البند الثاني« للاجراءات المتزامنة ذات الطبيعة 
المختلفة، مع فارق التسلسل الزمني في تقديمها، مع النص 
علــى حــدود الاتســاق ومــداه وإعطــاء الاولوية للتناســق مع 
الاجــراء الاجنبي الرئيســي. أما »البنــد الثالث«، فيخصص 
للاجراءات الاجنبية من طبيعة واحدة »ونعني غير الرئيسية 
أو الثانوية«، فيقتضي بيان حدود التناســق بينهما للحيلولة 
دون أي تعــارض بــين الاجراءات علــى ذات النحو الوارد في 

الفقرة الاخيرة من المادة )11(. 
 اعتبرت المادة )51( أن الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي 
يعــد بمثابة إقرار قاطع الدلالة بأن المدين ممتنع عن الدفع 
أو في حالة عجز في مركزه المالي. ولعله من الانســب بهذا 
الصــدد الابتعــاد عــن الصياغــة القاطعــة وذلك مــن خلال 

تكريس حق المدين بإثبات العكس. 
منعــت المــادة )52( بصورة قاطعة الدائن الذي اســتوفى 
»حقوقــه« فــي إجــراءات أجنبيــة أن يســتوفي أيّ مبالغ عن 
ذات المطالبــة ممــا يتخذ مــن إجراءات وفقــا للقانون بدولة 
الكويــت. ونــرى من الانســب تعديل الصياغة بما يتســق مع 
القاعــدة العامــة المتبعــة مــن أن أصــل الامــور هــو الاباحــة 
والاســتثناء هــو المنــع. بحيــث تنــص المــادة على أنــه »يجوز 
للدائن الذي استوفى جزءا من حقوقه في إجراءات أجنبية 
أن يستكمل استيفاء ما تبقى من مبالغ عن ذات المطالبة في 
إجــراء يتخــذ وفقا للقانون بدولــة الكويت...«، على أن يبيّن 

بذات المادة مسوغات المنع من ذلك <
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فــي الرابــع مــن ابريل 2021، أعدت غرفــة تجارة وصناعة 
الكويــت مذكــرة موجــزة حــول قــرار مجلــس الــوزراء - رقــم 
بدعــم  والخــاص   -  1985/7/7 بتاريــخ   )85/34  - )7/ثالثــاً 
الصناعــات المحليــة، وقدمتهــا إلــى الهيئــة العامــة للصناعة، 
مؤكدة على ضرورة تعزيز العلم بمضمون القرار المشــار إليه 
ســابقاً، والعمــل بمقتضــاه فــي الجهات الحكوميــة المختلفة؛ 

نظراً لفائدته الكبيرة للقطاع الصناعي.

وفيما يلي نص المذكرة:

أولًا: صدور القانون رقم 74 لسنة 2019

استبشر الصناعيون عامة وأصحاب المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة خاصة بصدور القانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )49( لسنة 2016 بشأن المناقصات 
العامة، والذي نشُر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2019 
- العدد 1455. ولنشــر المعرفــة بهذا القانون، نظمت جمعية 
الصحافيــين الكويتية بالتعــاون مع اتحاد الصناعات الكويتية 
ملتقــى دعم المنتج الوطنــي، وذلك يومي 3 و4 نوفمبر 2019. 
كذلــك نظمــت مجموعــة مــن المبادريــن "ملتقــى المناقصــات 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" يوم 21 يناير 2020.

ويأتــي هــذا الزخم الذي اكتســبه القانون من المزايا التي 
يحملهــا، ومــن أهمهــا وجــوب الترســية علــى عــرض المنتــج 
المحلي الذي يتم انتاجه داخل دولة الكويت متى كان مطابقا 
للمواصفــات، وكانــت الأســعار المقــدم بها لا تزيــد على أقل 
الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مســـتوردة بنــــسبة 
20 %، كذلك ألزم القانون المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء 

ما لا يقل عن 20 % من المنتجات المحلية و 10 % من منتجات 
وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يسند المقاول 
مــا لا يقــل عــن 20 % من أعمــال المقاولة التي ترســي عليه 
إلــى مقاولــين محليــين علــى أن يخُصــص منها نســبة 10 % 

لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ثانياً: تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون

واســتجابة للقانون 2019/74 صدر تعميم وزارة المالية 
رقم )5( لســنة 2020 بشــأن نظم الشــراء للجهات العامة. 
وينظم هذا التعميم أعمال الشراء العام في حدود السقف 
المالي المتاح للجهات العامة والمحدد بمبلغ )75( ألف دينار 
وفقــا لمــا ينــص عليــه القانــون في مادتــه )19( مــن )المادة 
الأولى(. ومع ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية للمناقصات 
العامــة، التــي تزيــد عــن هــذا المبلغ والتــي ينظــم أعمالها 

الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

لــــــذا جـــــــاء اــستصـــدار اللائحـــــة التنفيذيــــة للقانون 
2019/74 من ضـــمن القضــايا الأساسية التي حددتها لجنة 

الصناعــة والعمل، المنبثقــــة عن مجلــــس إدارة غرفة تجارة 
وصناعــة الكويت، في اجتماعهــا )2020/3(، وذلك كقضية 
اقتصاديــة ذات أولوية ســتتولى اللجنــة متابعتها ومعالجتها 

دعما للصناعة والصناعيين.

ثالثاً: قــرار مجلس الوزراء )7/ خامســاً( بجلســته رقم 
)34( لسنة 1985

رغــم هــذا الاهتمام المســتحق الــذي حظي بــه القانون 
2019/74، لفت انتباهنا قرار لمجلس الوزراء يبدو أنه غير 

مفعل إلى حد كبير، رغم أهميته الكبيرة للقطاع الصناعي 
وبدرجــة قــد تفــوق القانــون 2019/74، وهو قــرار مجلس 
الــوزراء )7/ خامســاً( بجلســته رقــم )34( لســنة 1985 

الخاص بدعم الصناعات المحلية، والذي ينص على:

)1( إلــزام الإدارات الفنيــة في الجهات الحكومية والشــركات 
الاستشــارية العاملــة مــع الدولــة عنــد وضــع مواصفات 
المشاريع الحكومية واحتياجاتها، إعطاء الأولوية لمواصفات 
منتجــات الصناعــة المحليــة متى تحقق الغرض المنشــود، 
بشــرط أن تخضــع للمواصفــات العالميــة، وعلــى أن يتــم 
التجاوز عن الفروقات غير الأساسية بشروط المواصفات 
الفنيــة، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار نصــوص الاتفاقيــات 

دعـــم الصــــناعــات المحـليـــــــة
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الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي على 
أساس المعاملة بالمثل.

)2( التأكيــد علــى أن تتضمــن جميــع العقــود التــي تبرمهــا 
الجهات الحكومية مع شركات المقاولات العالمية والمحلية، 
وكذلــك مقاولي الباطن شــرطا يقضي بالالتزام بشــراء 
احتياجاتهــا مــن المنتجــات المحليــة، ولا يســمح لهــا أن 
تســتورد من الخارج منتجات مشــابهة إلا في حالة عدم 

كفاية الانتاج المحلي لمتطلبات السوق.

وانطلاقــا مــن الامتيــازات الموضحة أعــلاه التي تضمنها 
القرار، يمكن القول إنه يمتلك أهمية قد تفوق القانون 2019/49 
بشــأن المناقصــات العامــة والمعــدل بالقانــون 2019/74، لأن 

القانـــــــــــونــين يعطيان أفضلية 
للمنتــج المحلــي عندما يتنافس 
مــع مثيله المســتورد، أمــا قرار 
مجلس الوزراء المشار إليه فهو 
لا يفُاضل بل يلزم بالشــراء من 
المنتجات المحلية مباشــرة متى 
طابقت المواصفات، ولا يســمح 
القــــرار باســــتيراد منتجــــــات 
مماثلــــــة للمنتجـــات المحليـــــة 
متــى توافرت الأخيــرة.   ولعل 
قــرار  حملــه  الــذي  التوجــه 
مجلــس الــوزراء، ورغــم مضي 
مــا يقــارب الأربعة عقــود على 
صــدوره، يماثــل نهــج المملكــة 
العربية السعودية التي أصدرت 
للمنافســات  جديــداً  نظامــا 

والمشـــــتريات الحكوميــة عــام 1440 هـ، وانبثــــق عـــن هــــذا 
النظــام الســعودي لائحــة لتفضيل المحتوى المحلي والمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة. وهــذه اللائحــة نصت مادتهــا الرابعة 
على أن تلتزم الجهة الحكـــــــــومية عند طرحهـــــا لأعمالهـــــا 
ومشــترياتها بالقائمــة الالزاميــة، وعرفــت اللائحــة القائمــة 
الالزامية بأنها قائمة بالمنتجات الوطنية، وهي المنتجات التي 

تم إنتاجها في المملكة.

ولعل قرار مجلس الوزراء محل الدراســة لا يتعارض 
تطبيقــه مــع قانــون المناقصــات العامــة، أو أن تطبيــق 
إحداهمــا يغنــي عــن الآخر، ومــن قرائن ذلــك، القواعد 
التــي تصدرهــا وزارة الماليــة ســنويا والخاصــة بتنفيــذ 
ميزانيات الجهات الحكومية، فإذا أخذنا المثالين التاليين 
وهما، قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للســنة 
الماليــة 2013 - 2014، وقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات 
الحكوميــة للســنة الماليــة 2020 - 2021، نجــد أنهمــا 
يتضمنــان قــرار مجلــس الــوزراء المذكــور بجانــب قانون 
المناقصات سواء الحالي 2016/49 أو السابق 1964/37، 

وذلك كما يلي:

قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية 
للسنة المالية 2021-2020

قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية
 للسنة المالية 2014-2013

الصفحة 36:

القانــون رقــم  التقيــد بأحــكام  12/ ب - 

)2016/49( بشأن المناقصات العامة والقانون 
رقــم )74( لســنة 2019 بتعديــل بعــض أحكام 
بشــأن   2016 لســنة   )49( رقــم  القانــون 

المناقصات العامة...

13/ ب - التقيـــــد بقــرار مجلــس الــوزراء 

)7/خامساً( بجلسته رقم )34( لــــسنة 1985 
الخــاص بدعــم الصناعـــــات المحليــــة، والــذي 

يتضمن:

الصفحة 28-27:

12/ ب - التقيد بأحكام قانون المناقصات 

العامــة رقــم )1964/37( وتعديلاتــه، وتعميم 
وزارة المالية رقم )16( لسنة 1995...

13/ب - التقيــد بقــرار مجلــس الــوزراء 

)7/خامســاً( بجلسته رقم )34( لسنة 1985 
الخـــــاص بدعــم الصناعات المحليــــة، والذي 

يتضمن:

لهذا كله؛ وحيث إن مشروع الموازنة العامة لدولة الكويت لسنة 

2022/2021 يحمل زيادة قدرها 20 % في الانفاق الاستثماري، 
ذات  الأطــراف  جميــع  قبــل  مــن  الجهــود  بــذل  المقتــرح  مــن  لــذا 
الاهتمــام بالقطــاع الصناعي لوضع قــرار مجلس الوزراء الخاص 
حتــى  الحقيقــي،  التنفيــذ  موضــع  المحليــة  الصناعــات  بدعــم 
تســتفيد الصناعة المحلية من الانفاق الاســتثماري المتوقع للعام 
المالــي الحالــي 2022/2021، وحتــى يســتفيد الاقتصــاد الكويتي 

عامة من خلال المضاعف المالي المصاحب لهذا الانفاق <
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ملاحظـــات حــول دليــل اشــتراطات البنــاء في المـــدن والمناطــق الصــناعية

اســتجابة لطلب الهيئة العامة للصناعة، تقدمت غرفة 
تجــارة وصناعــة الكويــت فــي 7 ابريــل 2021 بالمذكــرة التالي 
نصهــا حــول ملاحظاتهــا علــى دليــل اشــتراطات البنــاء فــي 

المدن والمناطق الصناعية: 
نــود - بدايةً - أن نشــير إلــى أن الغرفة قد عممت دليل 
اشــتراطات البناء في المدن والمناطق الصناعية على القطاع 
الصناعــي والاتحــاد الكويتــي للأغذيــة - الــذي يضم تجاراً 
ومصنعــين للمــواد الغذائيــة - وهنــاك تواصــل مــع اتحــاد 
الصناعات الكويتية، الذي يشارك الغرفة في عضوية اللجنة 
الوطنيــة لقطــاع مواصفات التشــييد ومواد البنــاء. علما أن 
محدوية الوقت الذي أتيح لإبداء الملاحظات حول دليل بهذا 
العمــق والاتســاع قــد اضطــر الغرفة إلى تقــديم ملاحظات 
ســريعة فــي إطــار مذكــرة موجزة، علــى أمل أن يتســنى لها 

التفصيل خلال اجتماعات اللجنة الوطنية المشار إليها.
ومن جهة أخرى، وحتى تستقي رؤيتها حول الاشتراطات، 
قامــت الغرفــة بمطالعة الأدلة الخليجية المماثلة، حيث تبين 
لها أن الدليل الكويتي المقترح يشُــابه إلى حد بعيد "معايير 
واشــتراطات البنــاء بالمــدن الصناعيــة" الصــادر عام 2018 
عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. لذا، 
ولثــراء التجربــة الســعودية، رأينــا أن نقارن بــن الدليل الكويتي 

المقترح والدليل السعودي 2018.

أولًا: مسوغات وضع الدليل المقترح؛

أوضحــت الهيئــة العامــة للصناعــة فــي مقدمــة الدليل 
أنهــا تقــوم بتخطيــط المــدن والمناطــق الصناعيــة وإنشــائها 
وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشــراف عليها، وبالإضافة 
إلــى ذلــك ترُاجــع الهيئــة المخططــات الهندســية والتقاريــر 
الفنيــة الخاصــة بالمبانــي الصناعيــة فــي ســبيل الحصــول 
على التراخيص المطلوبة لإنشــائها ووفقا لقرار وزير الدولة 
لشؤون البلدية رقم )567( لسنة 2016 بتعديل الجدول رقم 
)4( بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق 
المخــازن أو المناطــق )خدمية - حرفيــة - تجارية( والمناطق 
الصناعيــة الملحــق بالقــرار الــوزراي رقم 206 لســنة 2009 

بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة.
وأردفــت الهيئــة أنها لكي تتمكن من القيــام بكافة المهام 
والمراجعــات المطلوبــة الخاصــة بالمــدن الصناعيــة والأبنيــة 

الصناعيــة جــاءت ضــرورة إعداد دليــل اشــتراطات البناء. 
وفــي مواضــع متفرقــة من الدليــل أوضحت الهيئــة أن على 
المســتثمر الالتــزام بكافــة الشــروط والضوابــط المنصــوص 
عليها، وعليه اســتيفاء كافة إجراءات العمل والحصول على 
التراخيــص اللازمــة قبــل البــدء في أعمــال التشــييد، وأن 
يتقيــد بالتصميــم المرخــص ولا يجوز القيام بــأي تعديل إلا 
بعد تقديم طلب بهذا الخصوص إلى الجهة الموكلة بإصدار 
الترخيص والحصول على موافقتها بالاضافة إلى الحصول 
علــى موافقــات كل الجهات الرســمية وفي طليعتهــم الهيئة 
العامــة للصناعــة. كما ألزمت الهيئة الاستشــاري المشــرف 
علــى البنــاء أن يقــدم لهــا تقاريــر دوريــة شــهرية عن ســير 
الأعمال بالمنشــأ والمخطط المعتمد يوضح فيه مدى الالتزام 

بالشروط والمواصفات الواردة في الدليل.
تطمــح  الهيئــة  أن  الشــواهد وغيرهــا، نستشــعر  هــذه  ومــن 

إلــى أن يكــون لهــا دور أكبــر فــي الإشــراف علــى تصميــم وبنــاء 

المنشــآت الصناعيــة بــدلا مــن الاقتصــار على مراجعــة التصاميم 

لمتطلبــات  بالامتثــال  فيهــا  المســتثمر  يقــوم  التــي  والمخططــات 

جهات أخرى عديدة.

ولعل القطاع الخاص الصناعي يشــاطر الهيئة طموحها 
إلى دور أكبر في الاشراف على المنشآت الصناعية وتطويرها، 
ولكــن فــي الوقت ذاته، يرنو القطــاع الخاص إلى أن تتحقق 
مقاصد المادة )29( من القانون 1996/56 في شأن إصدار 
قانــون الصناعــة ولائحتــه التنفيذيــة، بحيــث تكــون الهيئــة 
هــي الجهة الأساســية المســؤولة عــن كل ما يتعلــق بالقطاع 
الصناعــي، وهــذا يتحقق عندمــا تكون جميع الاشــتراطات 
الخاصــة بالمنشــآت الصناعيــة محــددة وبيد الهيئــة العامة 
للصناعة، ويتم تطوير تلك الاشتراطات تماشيا مع التجارب 
الاقليميــة والعالمية الناجحة فــي التصنيع، كما يتم تطبيقها 
تدريجيــا، بحيــث يبــدأ الالتــزام بها مــن قبل المنشــآت التي 
ســتوُطّن في المدن الصناعية الجديدة التي تطرحها الهيئة، 
وبالتالــي تؤخــذ تلــك المتطلبــات في الحســبان عنــد إعداد 
دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية الجديدة.
 خلافــا لذلــك، قامــت الهيئــة بالجمع بين تجربــة الهيئة 
الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة، ممثلــة فــي 
دليــل الهيئــة "معاييــر واشــتراطات البنــاء بالمــدن الصناعية 
- الإصــدار الرابــع 2018"، وبــين بعــض الاشــتراطات التــي 
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تفرضهــا جهــات كويتيــة عــدة على القطــاع الصناعــي، مثل 
اشــتراطات بلديــة الكويــت والهيئــة العامــة للبيئــة والادارة 
العامــة للاطفاء والإدارة العامــة للطيران المدني. والهيئة في 
جمعها بين التجربة السعودية وبين الاشتراطات الكويتية، لم 
تلتفــت إلى الفوارق بين معطيات ومقاصد المملكة والمعطيات 
والتوجهــات الكويتيــة. فالمملكة تقوم، بجديــة وبعزم، بتطوير 
مســاحات صناعيــة شاســعة، وخصصــت لهــا هيئــة المــدن 
وتنظيمهــا،  بتطويرهــا  لتقــوم  التقنيــة  الصناعيــة ومناطــق 
والمتطلــع لمعاييــر واشــتراطات هيئــة المــدن 2018 يجــد أنها 
تهدف إلى خلق مدن صناعية متكاملة انســيابية متناســقة لا 
تعاني اختناقا ولا تشهد ازدحاما ومؤهلة للتوسع المستقبلي. 
أما المتطلع إلى الاشتراطات الكويتية الحالية فيجدها تلائم 
محدودية القســائم الصناعية المطورة، وتســاهم، إلى حد ما، 
في استغلال القسيمة التي يحصل عليها المستثمر الصناعي 
بشــق الأنفس، فضلا عن أن القســائم الصناعية في الكويت 
تأتــي ضمــن مناطــق صناعيــة وليســت ضمن مــدن صناعية 

بالمعني الحقيقي.
ثانياً: التناقضات في الدليل المقترح؛

نتيجــة للجمــع غيــر المتكافــئ بــين الاشــتراطات الســعودية 
بالدليــل  عــدة  تناقضــات  تولــدت  أعــلاه،  أشــرنا  كمــا  والكويتيــة 

قــد  التناقضــات  هــذه  المقتــرح.  الكويتــي 
تفرض أعباء جديدة يجب على المســـتثمر 
الصناعــي أن يمتثــــــل لهــا. ففــــــي القســـــم 
الأول - الملخــص التنفيـــــذي، نص الدليل 

المقترح على:

"1.3.4 متطلــبات الجــهات الأخــــــرى 
المعنيـــــــة: يجــــــب الامتثــــــال للمتطلبــات 
والمواصفات الفنيــــــة لجميـــع الجهـــــــات 
المعنيـــــة بما فـي ذلك على سبيل المثــــــال 
وزارة  الكـــــويت،  بـــلدية  الحصــر:  لا 
الأشغال... يتم الحصول على نســـــخ من 
الجهات المختصة المعنية من متطلباتهــــم 
ويتم التوافق معهــــــــا. يجــــــب التقــــــــيد 
بالمتطلبــات الواردة فــي هذا الدليل بينما 
إذا كان هنـــاك أي تعـــارض بين المتطلبــات 
واللوائـــح والمواصـــفات الفنيـــة الإلزامـــية 
للجهــــات المعنية، فســتكون لوائح الجهات 
والمواصفات الفنية في جميع الحالات لها 

الأسبقية".

يقــوم  أن  عليــه  الصناعــي،  المســتثمر  أن  يتضــح  ذلــك  ومــن 
الجديــدة،  المتطلبــات  وتحديــد  بالدليــل،  جــاء  مــا  بدراســة 
التعــارض  أوجــه  ثــم  أخــرى،  جهــات  مــع  المتشــابهة  والمتطلبــات 
والاختلاف بين ما يطلبه الدليل وما تحتاجه الجهات الأخرى، 
ثم منح الأســبقية للمواصفات واللوائح الفنية الالزامية. وهنا 
يأتي التســاؤل المنطقي، هل ذلك يعد تيســيراً على المســتثمرين 
يســتطيع  وهــل  الاداريــة،  الاجــراءات  فــي  زيــادة  أم  الصناعيــين 
المراقــب الحكومــي أن يلــم بتلــك الاشــتراطات جميعاً، أم ســتكثر 

المخالفات المفروضة على القطاع الصناعي جراء ذلك؟.
ومــن الجديــر بالذكــر هنا أن نعــرج على صور من التناقضات 

التي حواها الدليل، كما يلي:
- بخصوص نســب البناء والارتــدادات والارتفاعات؛ قامت 
الاشتراطات الكويتية بالجمع بين الاشتراطات السعودية، 
وبين القرار 2016/567، دون مراعاة للاختلافات بينهما، 
بــل لــم تـُـراع حتــى الاختلافــات بــين الاشــتراطات التــي 
تضمنها القرار 567، حيث خلطت الاشــتراطات الكويتية 
بــين المتطلبــات التــي وضعها القرار للمنشــآت التــي تقُام 
في المناطــق الحرفية والتجارية والخدمية وبين متطلبات 
المنشــآت التــي تقُام بالمناطــق الصناعيــة، ويمكن توضيح 

بعضا من ذلك في الجدول التالي:

الاشتراطات المقترحة بخصوص نسب البناء 
والارتدادات والارتفاعات

الاشتراطات الحالية بخصوص نسب البناء 
والارتدادات والارتفاعات

قامت الاشــــتراطات المقترحــــــة، بالخلــــــط 
بــين متطلبــات المنشــآت فــي المناطق الصناعـــية 
والمنشــآت فــي المناطــق الخدميــة، ثــم أســقطت 
عليهــا الاشــتراطات الســعودية، فضيقت واســعا 
ونشــأت تناقضــات. فمثــلا، مع أن الاشــتراطات 
المقترحــة حـــــددت نســــــبة البنــاء القصــوى 1.5 
)Floor Area Ratio( كمــا في الحالة الســعودية، 
نجدهــا بالمقابــل تحــدد نســــبة البنــاء للســرداب 
بواقع 100 % وللأرضي بنســبة 80 % وللميزانين 
بنســبة 50 %، وهذا يعني ضمنيا أن نســبة البناء 
القصــوى 1.3 فقــط. إضافة إلى ذلك، وكمحاكاة 
للاشــتراطات الســعودية، حــددت الاشــتراطات 
الكويتيــة المقترحــة نســبة البنــاء الدنيــا 60 %، 
التوســع  )شــاملة  والقصــوى   ،% 70 والمتوســط 
المســتقبلي( 80 %. ورغــم أن ذلك يبدو متماشــيا 
فــي النســب المحــددة لبنــاء الأرضــي والميزانــين، 
ولكن عند التمعن نجد أن النسبة المحددة للتوسع 
المستقبلي لا يتم استغلالها منذ البداية بل تُحدد 

وتخصص تحسبا للتوسع مستقبليا.

رغــم أن القــرار 2016/567 حــدد نســب 
البناء للمنشآت التي تقام في المناطق الحرفية 
والتجاريــة والخدميــة، بحيث تكون نســبة بناء 
السرداب )100 %( والأرضي )80 %( والميزانين 
)50 %(. رغــم ذلــك منح القــرار، مجالا أرحب 
عنــد بنــاء المصانــع، حيــث نص علــى أن تكون 
نســب البنــاء فــي الســرداب 100 %. ونســبة 
البناء للأرضي حســب متطلبات التصميم لكل 
مصنــع علــى حــدة ووفقــا لاشــتراطات الهيئة 
للإطفــاء،  العامــة  والإدارة  للصناعــة  العامــة 
ونســـــبة البنــــــاء للميزانــين حســب متطلبــات 
التصميم وبما لا يتجــاوز نســـب بناء الأرضي.
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- نــص الدليــل الكويتــي المقترح في صفحتــه )40( - ونقلا 
عــن القــرار 2016/567 - بأنه يسُــمح بإقامة بناء لســكن 
العمال في المنشــآت الصناعية )المصنع( داخل المساحات 
لــكل مصنــع. وفــي الوقت ذاتــه، نص الدليــل الكويتي في 
صفحته )48( - ونقلا عن الاشتراطات السعودية - على 
أنــه يُمنــع منعا باتا وجود ســكن للعمال أو الموظفين داخل 

حدود أرض المصنع ويسُتثنى من ذلك غرفة الحارس.
- فــي الصــــــفحة )37( نــص الدليل الكـــويتي على: "هناك 
اشتراطات أخرى، ومنها:... 80 - 60 % من مساحة الأرض 
كحد أقصى ولا تقل عن 55 %"، ورغم أن الاشتراط غير 
واضح، ولكن يبدو أنه يخص نســبة البناء، إذ يأتي ضمن 
اشتراطات البناء. إضافة إلى هذا الغموض الذي يكتنف 
الاشــتراط، جاء جــدول لاحق في الصفحــة )37( عينها، 

ينص على أن نسبة البناء الدنيا هى 60 % فقط.
ثالثاً: الخدمات العامة؛

يمكــن القــول ان عنــوان الاشــتراطات الســعودية، كان يعكس 
بحق محتواها، لأنها شــــــملت متطلبـــــات ومقومـــات قيام مدينة 
صناعيــة متكاملــة وليــــــس منطقــة صناعيــة فقــط، لــذا وجدنا 

هذه الاشتراطات تتضمن قســــماً خاصــاً 
تحــــــــت عنوان "متطلبــــــات واشـــتراطات 
بنـــاء الخدمات العامة بالمــدن الصناعية"، 

وهذا القسم وضع:
جميــع  لبنــاء  العامــة  الاشــتراطات   -
الخدمات الممكنة في المدينة الصناعية، 
وتحديــداً: المراكــز الصحية؛ المســاجد 
مغلقــة  صــالات  الجوامــع؛  المحليــة؛ 
للألعــاب؛ الملاعــب المفتوحــة؛ الفنادق؛ 
خدمــات التســوق الخاصــة بالتموينات 
والأســواق التجارية؛ المقاهي والمطاعم؛ 
البريــد  مراكــز  المصــارف؛  المغاســل؛ 

والاتصالات؛ والمعاهد التدريبية.
الهندســية  الخدمــات  اشــتراطات   -
لمبانــي الخدمات، وآلية تقديم الرخص 

لمباني الخدمات، والاستدامة.
بالمقابــل، لم تذُكر كلمــة "الخدمات 
العامــة" إلا فــي موضعين اثنين مــن الدليل الكويتي المقترح، 
وهــو مــا يجعله صالحــا للبناء في المناطــق الصناعية وليس 
المــدن الصناعيــة المتكاملــة. لــذا قد يكــون مــن الأجدى دراســة 
إمكانية تطبيق الدليل الكويتي المقترح - بعد تنقيحه والاتفاق 
عليه - على المدن الصناعية الكويتية المتكاملة المزمع إنشــاؤها، 
الدليــل علــى  النعــايم الصناعيــة، بحيــث يســاعد  مثــل مدينــة 
الاســتفادة مــن الأهميــة الكبيــرة لبناء مــدن متكاملــة توفر بيئة 
فــي  وتســاعد  والعامــل،  الصناعــي  المســتثمر  مــن  لــكل  مناســبة 
تعديل التركيبة الســكانية توزيعيا، وتقلل من الظواهر الســلبية 
التي قد تنتج من وجود العمالة العزاب ضمن المناطق السكنية 

الاستثمارية، وتسمح بالتوسع المستقبلي.

 رابعاً: الصياغة؛

تــرى الغرفــة أن صياغــة الدليــل تحتــاج إلــى مراجعــة 
دقيقة، نظرا لوجود اقتباســات من الاشــتراطات السعودية 

بنفس المسميات في المملكة، ومن صور ذلك:
- في الصـــــــفحة )9( نص الدليــــــــل على: تطبـــــــق لوائح 
واشتراطات الدليل على أعمال التصميم والبناء في المدن 
الصناعيــة التابعــة للهيئة العامــة للصناعة بدولة الكويت 

الاشتراطات المقترحة بخصوص نسب البناء 
والارتدادات والارتفاعات

الاشتراطات الحالية بخصوص نسب البناء 
والارتدادات والارتفاعات

في تحديدها لارتــداد الأبنية وارتفاعها، 
قامــت الاشــتراطات المقترحــة بالجمــع بــين 
اشــتراطــــات القــــرار 2016/567 بخصـــوص 
الارتدادات والارتفاعات للمنشآت المقامة في 
المناطــق الحرفيــة والتجارية والخدمية، وبين 
الارتــدادات  بخصــوص  القــرار  اشــتراطات 
والارتفاعــات للمنشــآت المقامــة فــي المناطق 
الصناعية، وبين الاشــتراطات الســعودية في 

هذا الشأن.
لذا نجـــــــد أن الاشــــــتراطات المقترحــــة 
بخصــوص الارتــدادات والارتفاعــات حملت 
تفاصــــــيل عــــــدة غيــر متناســـــقة، وتتطلب 
موافقــات ومتطلبــات أكثــر، قد ترهــق كاهل 
المســتثمر الصناعي والهيئة العامة للصناعة، 

وبالأخص صغار المستثمرين الصناعيين.

في تحديده لارتداد الأبنية وارتفاعاتها 
الخاصــة بالمنشــآت التــي تُقــام فــي المناطق 
الصناعيــة، جــاء القــرار 2016/567 أكثــر 
رحابــة، حيــث ذكــر بخصــوص الارتــدادات 
القســيمة  حــدود  علــى  البنــاء  يجــوز  أنــه 
الصـــــناعية مــن جميـــــــع الجهــــات وحســب 
التصـــــميم شريطـــــة موافقـــــة  متطلبــــــات 
الهيئــة العامــة للصناعــة وموافقــة الإدارة 
العامــة للاطفاء. وبخصوص الارتفاعات، 
الكلــــــي  القـــــــرار أن يكـــــــون الارتفــاع  نــص 
للبناء حســب متطلبات الصناعة شــريطة 
إحضــار موافقــة الطيــران المدنــي بالمناطق 

المحيطة.
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ســواء على جميع المصانع المزمع إنشاؤها، أو القائمة، أو 
التي تحتاج إلى توسعة أو إصلاح أو هدم كلي أو جزئي، 
أو أي حقــوق أو امتيــازات متعلقــة بالمبانــي المشــيدة مــع 
الإشــارة إلــى أن المصانــع القائمــة والتــي تم بناؤهــا قبل 
إنشاء هيئة المدن الصناعية تعُامل بشكل خاص من حيث 

الاشتراطات والتراخيص.
- فــي الصفحــة )10( ذكــر الدليــل: كمــا تعــد الاصــدارات 
الأحــدث مــن اللوائــح والاشــتراطات الصحيــة الخاصــة 
الصــادرة مــن وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء 
والرئاســة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والادارة العامة 

للاطفاء جزءا لا يتجزأ من هذا الدليل.
- فــي الصفحــة )63( نص الدليل على: 3.3.5 اشــتراطات 
عامــة لإنشــاء المســتودعات: .. يجــب مراجعــة الجهــات 
المعنيــة كالهيئــات العامــة للغــذاء والــدواء والحصول على 

التراخيص المطلوبة من قبلها.

- فــي الصفحــة )161( ذكــر الدليــل: الأخــذ فــي الاعتبــار 
الإجــراءات والمعــدات اللازمــة لحمايــة البيئة مــن التلوث 
تبعــا لنــوع الصناعــة مــع تطبيــق تعليمات هيئــة الأرصاد 

والحماية البيئية <
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خــلال اجتمــاع عقدتــه اللجنــة الماليــة والاقتصاديــة فــي 
مجلــس الأمــة الموقــر يــوم الأول مــن يونيــو 2021، دعت إليه 
قدمــت  المعنيــة،  والأهليــة  الرســمية  الجهــات  مــن  العديــد 
الغرفــة الملاحظــات الأوليــة التاليــة علــى الخطــة الخمســية 

الثالثة 2020 /2025:

تقديـــــــــم : 

> الاعــراب عــن كامل التقديــر للجهود الكبيــرة التي بذلت 
في وضع هذه الخطة، وأن أية ملاحظات تبديها الغرفة 
لا ينــال أبــداً مــن قيمة هــذه الجهــود، بل يتكامــل معها، 
ويهــدف الى توفير مقومــات النجاح لها. علماً أن الغرفة 
تــدرك تمامــاً أهمية وصعوبة التخطيــط الاقتصادي في 
دولــة يعتمــد ناتجها المحلــي الاجمالي على مصدر شــبه 
وحيــد، لا تملــك فيه تأثيــراً يذكر على حجــم العرض أو 

الطلب، ولا على مستوى الأسعار. 

>  كمــا تــود الغرفة - منــذ البداية - أن تؤكد تأييدها التام 
وتعاونها الكامل مع هذه الخطة، باعتبارها ثالث الخطط 
الخمســية الخمــس التي تتوالــى وتتكامل لتحقيــق الرؤية 
الاســتراتيجية التنمويــة لدولــة الكويــت )رؤيــة 2035(، 
وهــي الرؤية التــي تتمثل بتحويل الكويــت الى مركز مالي 
وتجــاري تكــون الريــادة فيه للقطــاع الخــاص. واذا كانت 
الخطــة الأولى )2010- 2015( قــد حددت هدفها الأول 
ببناء البنية التشــريعية، كما حددت الخطة الثانية 2015 
/ 2020 هدفهــا الرئيســي بتعزيــز البنيــة التحتيــة، فــإن 

هــذه الخطــة بالذات قد وضعت في اطــار تمكين القطاع 
الخــاص وتعزيــز دوره التنموي ومشــاركته الفاعلة. وهذا 
حافــز كاف لكــي يرحــب القطــاع الخــاص بهــذه الخطــة 

ويسعى الى تأمين شروط نجاحها. 

>  وقــد وفــرت علينــا الخطــة مشــقة الدخــول فــي جــدل 
محســوم، حــين أكــدت وبكل صراحــة أنه "لم يعــد متاحاً 
أو ممكنــاً للدولــة أن تؤجــل اســتحقاق معالجــة وضعهــا 
المالــي والاقتصــادي"، وأن "كلفة الاصلاح ســتتفاقم كلما 
تأخرنــا فــي التصدي لــه، بل ربما أصبــح الاصلاح بعيد 

المنــال". كمــا أكدت الخطة أن اســتمرار الاوضــاع المالية 
والاقتصاديــة بالتدهــور يحمــل نتائــج بالغــة الخطــورة 
علــى كافة شــرائح المجتمع، وعلى أمنــه وغذائه وتكاليف 
معيشــته، فضــلًا عمّــا يحمله من مخاطــر كبيرة على كل 

الشركات والمصارف والمؤسسات. 

ملاحظات عامة: 

>  طالمــا أن هــذه الخطــة هــي الثالثــة، كنــا نتمنــى أن تبين 
بايجاز نسب الانجاز في الخطتين السابقتين، والمعوقات 
الاداريــة والماليــة والفنيــة التــي واجهتهمــا. وكيــف يمكن 
لهــذه الخطــة تلافي وتعويــض ما لم ينجز في الســنوات 
العشر للخطتين الاولى والثانية. وما هي التحوّطات التي 

توظفها الخطة الثالثة لتلافي أسباب التعثر. 

>  ثبــت تمامــاً عقــم قياس الانجاز بنســبة الصــرف المالي. 
فهــل تتبنــى الخطة الثالثة مقياســاً أو معيــاراً أكثر دلالة 

وفاعلية لقياس نسبة الانجاز؟

>  لــم نجــد فــي الخطــة ما يبيّن الأثــر التنموي لمشــاريعها. 
ونقصد بالأثر التنموي انعكاس كل مشــروع على معالجة 
الاختــلالات التنمويــة الرئيســية في الاقتصــاد الكويتي؛ 

والمتمثلة بصورة رئيسية في: 

ضيق القاعدة الانتاجية، اختلال التركيبة السكانية، 
هيمنــة القطــاع العــام وضعــف انتاجيتــه، التضخم 
الكبيــر فــي حصــة الرواتــب والاجــور والدعوم من 
ميزانية الدولة، وعلى حساب الانفاق الرأسمالي. 

>  ربمــا كانــت الخطــة أكثــر طموحــاً بكثيــر مــن القــدرات 
المتوفرة لتنفيذها لدى كافة الأطراف دون استثناء.

>  تقــوم الخطــة علــى برامــج تســعة. ويبدو مــن الصعب - 
بالنســبة للغرفــة على الأقــل - أن تنظر الى هذه البرامج 
بهــذا المســمى، بل هي ترى فيهــا أهدافاً للخطة أكثر من 

كونها برامج تنفيذية. 

>  ربطت الخطة تحقيق أهدافها بعام 2035. أي أن علينا 
أن ننتظر حتى ذلك العام لنعرف مدى نجاحنا في تحقيق 

ملاحظـــات أوليـــة علــى الخطـــة الخمســـية الثالثــة 2020 /2025
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هــذه الأهــداف. والأصــل أن تحمــل الخطط مــا يتيح لنا 
معرفــة مــدى تحقــق الأهــداف فــي نهايــة كل خطــة على 
الأقــل، لكي نقوم بالتعديلات اللازمة لزيادة نســب تحقق 

الأهداف. 

>  إن أســلوب وضع الخطة )من الوزارات والمؤسســات الى 
مجلــس التخطيــط وأمانتــه العامة، الى مجلــس الوزراء، 
الــى مجلــس الأمــة( جعــل البعــد السياســي أو المواءمــة 
السياســية عنصــراً غائبــاً الى حــدٍ بعيــد. وبتعبير آخر؛ 
إن قيــام الفنيــين بوضع الخطة يفــرض عليهم عدم أخذ 
الأبعــاد السياســية بعــين الاعتبــار. وهنــا نجــد أنفســنا 
مضطريــن للتســاؤل عن مــدى امكانية توافق الســلطتين 
علــى الخطــة واهدافها وبرامجها. لأن اقرار الخطة أولاً 
ونجــاح تنفيذها بعــد ذلك رهن بهــذا التوافق. ان الدعم 
السياســي شرط أساســي لنجاح الخطة. وليس المقصود 
بهــذا الدعم مجلس الامة فقط، بل دعم المواطنين ودعم 

المسؤولين الحكوميين أيضاً. 

>  يؤســفنا أننــا لــم ننجــح في تقصــي انعكاســات الصدمة 
المزدوجة )هبوط أســعار النفط وجائحة كوفيد 19( على 
الخطة، كما أننا لم نســتطيع رصد انعكاســات التطورات 
الاقتصاديــة والسياســية والتقنيــة العالميــة، وخاصــة مــن 
حيــث تأثيــر هذا كلــه على تكلفة انتاج النفط ومســتويات 

أسعاره، وحجم الطلب عليه.

ملاحظات تفصيلية:

مــن أصل البرامج )الأهداف( التســعة التــي تقوم عليها 
الخطة، حظي القطاع الخاص بالثلاثة الأولى منها، وهــي: 
بنــاء منطقــة اقتصادية دوليــة خاصة، برنامــج التخصيص 
العــام، وبرنامــج تعزيــز قطــاع خــاص ديناميكــي )اقتصــاد 
معرفــي(. وهــي البرامــج التــي ســنركز عليهــا ملاحظاتنــا 
التفصيليــة، تقديراً لمحدودية الوقت من جهة، ولأن للبرامج 
الســتة الأخــرى جهــات متخصصــة أقــدر مــن الغرفــة فــي 
مجــالات التعليــق علــى تنــاول الخطــة لهــا. وخاصــة قطاع 
التعليم ومؤسساته وأنظمته ومناهجه )يأتي ضمن البرنامج 
والمؤسســات(.  المواطنــين  قــدرات  بتعزيــز  المتعلــق  الرابــع 

وبرنامج صحة ورفاه المجتمع. 

>  إن برنامــج بنــاء منطقة اقتصاديــة دولية خاصة، يكتنفه 
الكثير من الغموض، كما أن الأرقام والاحصاءات المتعلقة 
به قابلة لمراجعة حقيقية. إن قولنا هذا لا يعني أبداً عدم 
اتفاقنــا مع مفهــوم المناطق الاقتصاديــة الخاصة. بل كل 
مــا يعنيــه هــو أن مــا ورد في الخطة حول هــذا البرنامج 
بالــذات ليس كافيا لتقييمــه؛ فقانون المنطقة ما زال قيد 
التحضيــر، والمؤسســة التــي ســتقوم بتطويــر المنطقة ما 
زالت قيد التأسيس، والاطار القانوني الذي يفسر معنى 
اســتقلالية المنطقة ويبُين البيئة الاستثمارية فيها ما زال 
غير معروف. بل ان انعكاسات المنطقة على بيئة الأعمال 

في بقية مساحة دولة الكويت لم تدرس بعد. 
>  يبــدو برنامــج التخصيــص العام بطيئاً جداً ولا يتناســب 
في حجمه مع الشــعار الأساســي للخطــة. والغرفة تتفهم 
ذلــك وإن كانــت لا تتفق معه. ونحن نجد أن البدء ببرامج 
قليلــة تمثــل تجــارب ناجحــة ربمــا يســاعد على بنــاء ثقة 
شــعبية بمفهــوم التخصيــص ودواعيــه وفوائــده. ومــن ثم 
يمكــن الانطــلاق ببرنامــج تخصيص أســرع. ولكننا - في 
الوقت نفســه - نلاحظ أن الدورة المســتندية للتخصيص 
تشــكل بحــد ذاتها عقبة صعبة لتنفيــذه، إذ تتضمن )70( 
خطــوة وإجــراء مما ســيعيق اجتذاب الاســتثمار الأجنبي 
والشــركاء الاســتراتيجيين لمشاريع التخصيص. ومن جهة 
أخرى، يلاحظ أن "توسيع دور القطاع الخاص في تقديم 
الخدمــات الحكوميــة" قــد أدرج ضمــن برنامــج "تطويــر 
حكومــة مترابطــة وشــفافة"، وكان الأجــدر - برأينا - أن 

يدرج ضمن برنامج التخصيص. 
>  أمــا البرنامــج الثالــث "تعزيــز قطــاع خــاص ديناميكي-
اقتصــاد معرفــي"، فربمــا كان من أفضــل برامج الخطة 
عرضاً وتفصيلًا وطموحاً، غير أنه يركّز على المطلوب من 
القطــاع الخاص دون أن يربــط ذلك بتمكين هذا القطاع 
من حيث مســاهمته بالنــاتج المحلي الاجمالي، من خلال 
تشجيع مشاريعه وزيادة حجمها، وزيادة حجم استثماراته، 
وتدفق الاستثمارات الأجنبية. وهنـــــا لا بد من ملاحظة 
تجنــب الخطــة لموضــوع مســاهمة القطــاع الخــاص فــي 
الأنشطة النفطية التي تلبي عملية الاستخراج )التكرير، 
النقــل، التســويق، الصناعــات البتروكيماويــة ...( وهــو 
موضــوع بالــغ الأهمية لزيــادة مســاهمة القطاع الخاص 
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في الناتج المحلي الاجمالي. 
>  الاقتصــاد المعرفــي لا يقتصــر على الاقتصاد الرقمي بل 
يضــم أيضــاً الفنون بأنواعهــا، ويضم الأنشــطة الثقافية 

بكافة أشكالها. 
>  إن من أهم شــروط نجاح المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
ومساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني وجود مشاريع 
اقتصاديــة كبيــرة تســتطيع أن تعطــي المشــاريع الصغيرة 

والمتوسطة جزءا من عملياتها. 

>  لا بــد مــن إيجــاد آليــة تشــاورية فاعلــة بــين القطــاع 
الخاص بمفهومه الصحيح وأجهزة التخطيط والوزارات 
والمؤسســات المعنيـــــة بالاشـــراف على البرامج الثلاثــــة 
المتعلقــة بالقطــاع الخــاص. ذلــك أن عــدم وجــود تمثيل 
للقطــاع الخــاص في المجلــس الأعلــى للتخصيص، وفي 
هيئــة مشــروعات الشــراكة )علــى ســبيل المثــال(، يمثــل 
تناقضاً واضحاً مع العنوان الرئيســي للخطة: "مشــاركة 

القطاع الخاص"<
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فــي الثانــي عشــر مــن يوليــو 2021، رفعــت الغرفــة كتابــا 
إلى ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح خالد الحمد 
الصباح حول تداعيات ارتفاع أسعار المعادن والمواد الإنشائية 

على عقود التوريد والمقاولات مع الدولة.

وفيما يلي نص الكتاب:

بين ابريل 2020 ومثيله عام 2021، شهد العالم ارتفاعاً 
قياسياً في الاسعار تجاوز في العديد من الاقتصادات وفي 
الكثير من الســلع والخدمات معدلات التضخم المسجلة في 
العقود الثلاثة الماضية، وفي مقدمتها أســعار المعادن ومواد 

البناء.

وحســـــب أرقــــــام بورصـــة لندن للمعـــادن، ارتفــع ســـعر 
طــن النحــاس بــين يونيــو 2020 ومثيلـــه مــن عــام 2021 من 
)5350( الــى )10250( دولارا )قرابــة 100 %(. بينمــا ارتفع 
طن الحديـــــد في الفتـــــرة ذاتها بنســـــبة تصـــــل الى 80 %، 
مقابل ارتفاع بنسبة 66 % للألومنيوم. أما أســـــعار الخشب 
ارتفعت بين ابريل 2020 وابريل 2021 بنســـب تتراوح بين 70 
% و167 %، ووصلت نســبة هذا الارتفاع في كندا والولايات 
المتحــدة إلــى 240 %. ولا نغفــل هنــا أن ســعر برميــل النفط 
الخــام قــد ارتفع بين يونيو 2020 ويونيو 2021 من )43( الى 

)72( دولارا )68 %(.

لايخفــى علــى ســموكم أن هــذا الارتفــاع القياســي فــي 
الأسعار يعزى الى أسباب كثيرة منهـا: 

- توقف الانتاج أو تباطؤه الشديد نتيجة جائحة كوفيد 19 
التي شملت العالم كله. 

- ارتفــاع الطلــب بســرعة بعــد تعافي الاقتصــادات العالمية 
الكبــرى، وخاصــة فــي الصين التــي تعتبر أكبر مســتهلك 

للمعادن في العالم. 

- يضاف الى ذلك - بالنسبة للنحاس - الارتفاع الكبير في 
اســتخدام نظام الطاقة المتجدده، وفي صناعة الســيارات 

الكهربائية.

وبينما يتوقع المتفائلون أن تتراجع موجة ارتفاع الأسعار 
هذه منتصف عام 2022، يعتقد غيرهم أنها ستستمر، وقد 

تزداد زخما وعلوا، حتى منتصف 2023.

وبانعكاس مباشر لهذه الأزمــة العالميـــة وغيـــر المتوقعــة 
على أسعار المواد الأولية في السوق المحلية، نجد أن ارتفاع 
الأسعار هذا قد ألحق ضــــرراً جســــيماً بالمصــانع الكويتية، 
وخاصة تلك المتخصصة بالمشاريع الكهربائية، والتي يشكل 
النحاس نســبة عالية جدا مــن تكاليفها. كما الحقت ضرراً 
جســيماً بشــركات التجــارة العامــة والمقــاولات، الأمر الذي 
سيرهقها جميعـــاً وينـــال من قدرتهــــا على تنفيذ المشـــــاريع 
والتوريــدات العامة التي تعاقدت بشــأنها منذ الربع الأخير 
من العام 2019 حتى نهاية الربع الأول من عام 2021. فهي 
عقود تم احتساب تكلفتها، على أســـاس الأســعار الســــائدة 
في الأسواق العالمية عند تقديم العروض وقبل الارتفاع غير 
المعهود وغير المتوقـــــع. ما ســـــيوقع هذه الشركات بخسائر 
فادحـــــة لا يســـتطيع العديــــد منهــــا أن يتحمله، ولأســـباب 
خارجـــة تماماً عن ارادتها وإدارتها، ويصـــعب توقع ظروفهـا 

وتداعياتها وشمولها.

وبالنســبة للســـوق المحليـــة، لابد أن نشــــير هنـــا الى أن 
هذا الارتفـــاع العالمي في أسعار المعادن ومواد البناء تتفاقم 
تداعياتـــه لأســـباب رئيســــية ثلاثــة: ارتفـــاع تكلفة الشحن 
البحري، زيادة أجـــــور اليــد العاملـــة الوافـــدة )في المصانع 
ومشاريع الانشاء(، وطول المــدة الفاصـــلة بين تاريــخ تقديــم 
العروض، وتاريــخ توقيع العقود في معظم المناقصات العامة 

للتشييد والتوريد.

ولا يخفــى أن الارتفــاع الكبيــر والســريع والمتواصــل في 
الأســعار ســيجعل العديــد مــن الموردين والمقاولــين عاجزين 
عن تنفيذ عقودهم مع وزارات الدولة ومؤسساتها، وستكون 
تبعــات عجزهــم هــذا، وفــرض الجــزاءات عليهــم، وربمــا 
خروجهم من الأســواق تبعات جســيمة، على كافة الأطراف 
دون استثناء، بل وحتى على المال العام في المستقبل المنظور.

 تداعيــات ارتفـاع أســعار المعــادن والمــواد الإنشــائية على عقــود التوريــد والمقــاولات 
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سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله،

تثــق غرفــة تجارة وصناعــة الكويت بحرص ســموكم مع 
حكومتكــم الموقــرة على معالجــة مثل هــذه القضية معالجة 
متوازنــة اقتصاديــاً وماليــاً وقانونيــاً، وفــي إطــار المصلحــة 
العامــة. كمــا تــدرك الغرفــة أن معالجــة المشــكلة المنظــورة 
يصعــب أن يتم من خــلال تبادل المذكرات وبغياب المعلومات 
الوافيــة والتفصيليــة عن عدد وحجم وطبيعة العقود موضع 
البحث. وهو ما لا يمكن توفيره إلا بتعاون الجهات الحكومية 
ذات المعرفة والمؤسســات والشــركات المتعاقــدة معها. وهذه 
الحقيقــة بالــذات تجعل الغرفــة تتطلع بتفــاؤل كبير إلى أن 
يوجه ســموكم مجلس الوزراء الموقر لتشــكيل لجنة مختصة 
تضم، الى ممثلي الجهات التي ترونها مناســبة، ممثلين عن 

كل مــن: وزارة التجــارة والصناعــة، وزارة الكهربــاء والمــاء، 
وزارة الاشغال العامة، والهيئة العامة للرعاية السكنية، الى 
جانب ممثلي الغرفة ومن ترشــحهم كممثلين عن الشــركات 
والمؤسســات صاحبــة العقود موضع البحــث، على أن تتولى 
اللجنة دراسة الموضوع من كافة جوانبه الفنية والاقتصادية 
والقانونيــة، وثــم ترفــع تقريرهــا بهــذا الشــأن إلــى مجلس 

الوزراء في غضون عشرة أيام عمل من تشكيلها.

مذكــرة  الغرفــة  أعــدت   ،2021 يوليــو  مــن  الســادس  وفــي 
مماثلــة بشــأن تداعيــات ارتفــاع أســعار المعــادن والمواد الإنشــائية 
علــى عقـــود التوريــــد والمقــاولات، وتم تقديمهــــا إلــى الاجتمـــــاع 
المشترك للجنتي المشاريع العامة والإسكان، والصناعة والعمل 

في الغرفة <
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 التخفيــف مــن تداعيـــات »گــورونا« على الشــرگـات المســـتأجرة لأمــلاك الدولـــة

في الثاني من مارس 2021، تلقت غرفة تجارة وصناعة 
الكويت كتابا من اتحاد العقاريين في شأن عقود الايجار 
المبرمــة بــين وزارة المالية وأشــخاص معنويــين أو طبيعيين 
لاســتغلال أمــلاك الدولة الخاصــة العقارية وفقا لأحكام 
القانون رقم 1980/105 بشأن أملاك الدولة، وذلك قبل 
صدور القانون رقم 2008/7 الذي ألغي واستبدل بالقانون 
رقم 2014/116 الذي ينظم الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص.

وقــد أرســلت الغرفــة فــي الســابع مــن مــارس 2021 كتابا 
إلــى معالــي وزيــر الماليــة، دعــت فيه إلى الإســراع فــي تجديد 
عقــود الإيجــار، كــي لا تزيد الأزمة الحالية )تداعيات كوفيد 
19( تكلفــة وشــدة مــن جهــة، ولكــي لا تدفــع إلــى مزيــد مــن 
الارتفاع في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة طرح المزايدات 

من جهة أخرى. 

وفي 17 أغسطس 2021، أرسلت الغرفة كتاباً ثانياً إلى 
معالي وزير المالية موضوعه "التخفيف من تداعيات كوفيد 
الدولــة  والمســتأجرة لأمــلاك  المديــرة  الشــركات  علــى   )19(

العقارية"، وفيما يلي نصه:

تلقــت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت عــدة كتــب مــن 
الشــركات المديــرة والمســتأجرة لأمــلاك الدولــة العقاريــة، 
بموجــب القانــون رقــم )105( لســنة 1980 أو القانــون رقم 
)116( لســنة 2013، تشــير فيها الى ما تكبدته من خســائر 
فادحة نتيجة تأثرها بقرارات الاقفال والتدابير الاحترازية 
التي أدت الى انخفاض كبير كثيراً ما وصل إلى حد التوقف 
الكامــل للأنشــطة الاقتصاديــة ولحركــة التجــارة وعمليــة 
الإنتــاج منــذ فبرايــر 2020 الــى أجــل مســتمر لا يعلم أحد 

وقت انتهائه.
وقد تدارســت الغرفة فحوى هــذه الكتب ومدى توافقها 
وانسجامها مع مصلحة الاقتصاد الوطني، وارتأت أن تتقدم 

من معاليكم بهذا الكتاب موضحة النقاط التالية:
أولًا- بالإضافة الى التأثيرات الســلبية المباشــرة التي 
لحقت بالشــركات المذكورة نتيجة تعطــل أعمالها، فقدت 
هــذه الشــركات طوال فتــرة الجائحة مــورداً رئيســياً من 

مواردها، متمثلًا بخســارة القيم الايجارية للوحدات التي 
أجّرتها من الباطن والتي تعذّر على المستأجرين تسديدها 
نتيجــة للتعطــل الالزامي لأعمالهم لنفس الأســباب. وهو 
مــا أخذتــه الدولــة فعلًا بعين الاعتبار مــن خلال التعديل 
التشــريعي الــذي تم اقــراره فــي العــام 2020 على قانون 
الإيجارات رقم )35( لســنة 1978، بحيث أصبح من غير 
الممكــن أن يحكــم القضاء بإخلاء عين تأخر مســتأجرها 
عن سداد ايجارها خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء 
تعطيــل أو وقــف العمل خلالهــا في جميع مرافــق الدولة 
حماية للأمن أو السلم أو الصحة العامة، كما هي الحال 
في أزمة فايروس كورونا الحالية. وهو ما أثر ســلباً على 
الشــركات المديــرة والمســتأجرة لأمــلاك الدولــة العقارية 
بتعــذر تحصيــل القيــم الإيجاريــة المترتبــة لصالحهــا في 
مواعيدها أو حتى في موعد لاحق نظراً لتراكمها وتعسر 

الشركات الملتزمة بها.
ثانيــاً- أصبــح مــن الواضــح الآن أن المحــاولات التــي 
والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطتين  أجهــزة  بهــا  قامــت 
للتخفيــف من وطــأة جائحة كورونا علــى القطاع الخاص 
وشــركاته ومؤسســاته كانــت أكثــر تواضعــاً مــن أن تؤتــي 
نتائــج كافيــة، واقتصر الأمر فيمــا يخص موضوع الكتاب 
علــى صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )615(، المتخذ 
 ،2020/5/8 بتاريــخ  المنعقــدة  الاســتثنائية  جلســته  فــي 
والقاضــي بـ"توجيــه الــوزارات والجهــات الحكوميــة نحو 
إعفاء المســتأجرين المتعاقديــن معها من القيمة الايجارية 
أو رســوم تراخيص الانتفاع بالوحدات او الأسواق العامة 
وغيرهــا التي تم وقف نشــاطها كاجراء احترازي لمواجهة 
انتشــار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الفترة التي 
يتــم فيهــا تطبيق تلك الاجراءات، علــى الا يمتد ذلك الى 
مــا بعــد تلك الفترة، مع مراعــاة التحقق قبل كل جهة من 

تطبيق الاعفاء على المستأجرين".
ثالثاً- إن الاعفاء من القيم الإيجارية للمدة التي حددها 
قرار مجلس الوزراء - والتي لم تتجاوز الأشهر القليلة - لم 
يشكل في حقيقته أكثر من تعاطف حكومي أدبي مع القطاع 
الخاص في أزمته الصعبة، وبالتالي، لم ينتج منه على أرض 
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الواقــع أي أثــر ملحــوظ فــي التقليل من الخســائر الفادحة 
التــي تعرضــت لها الشــركات المديرة أو المســتأجرة لأملاك 

الدولة، وذلك لأسباب عديدة نذكر منها ما يلي:
أ- إن الاضــرار والخســائر التــي تكبدهــا القطــاع الخــاص 
بشــكل عام في فترة مكافحة الجائحة ونتيجة الأوضاع 
الاقتصاديــة الصعبــة التــي مــا زالــت مســتمرة، تفــوق 
بعشــرات الأضعــاف حجم أي محــاولات انقاذية قامت 

بها أجهزة الدولة المختلفة.
ب- إن معظم الشــركات موضوع الكتاب قد فازت بعقودها 
لاســتئجار أو ادارة أمــلاك الدولــة بموجــب مزايــدات 
كلفتهــا الطائل من الأموال، في حين أن مدة التعاقد لم 
تتعد بالاجمال الـ )10( ســنوات، وهي مدة متعارف في 
عالم الاستثمار على قصرها بحيث لا تمكّن المتعاقدين 
مــن تحقيــق الأرباح المرجــوة والممكنــة. بالاضافة لذلك 
فقد خسرت الشركات المتعاقدة من هذه المدة القصيرة 
مــا يقــارب الســنتين بســبب جائحــة كوفيــد )19( ومــا 

ارتبط بها من تدابير احترازية. 
ج- رغــم عدم الاســتفادة من فتــرة التعطيل الممتــدة لقرابة 
ســنتين لم تتوان الشــركات المتعاقدة أو المديرة لأملاك 
الدولــة فــي تنفيذ كامــل التزاماتها المادية تجــاه الدولة 
والغيــر، ولاســيما فيمــا يخــص صيانة وتشــغيل المباني 
والمنشــآت علــى الوجــه المطلــوب، ودون أي اعتبــار لمــا 
تتكبــده مــن أمــوال ومصاريــف لا يمكن اســتردادها أو 

تعويضها نتيجة تعطّل الأعمال.
د - إن الاعفــاء المنصــوص عليــه فــي قــرار مجلــس الوزراء 
المشــار اليه بقدر ما انعكس بالفائدة على المســتأجرين 
مــن الباطــن، بقــدر مــا عــاد بالضــرر علــى الشــركات 
المتعاقــدة أو المديــرة لأملاك الدولة، بســبب فقد القيم 

الايجارية، وتعطل الأعمال. 

بنــاء علــى مــا تقدم وحيــث إن وزارة الماليــة هي الجهة 
الحكوميــة المتعاقــدة مــع الشــركات المديــرة والمســتأجرة 
لأمــلاك الدولــة العقارية، واســتناداً الــى روح التعاون بين 
الــوزارة والقطــاع الخــاص فــي إطــار المصلحــة العامــة، 
تأمــل الغرفــة بــأن تقــوم وزارة الماليــة باتخــاذ الاجراءات 
اللازمة التي من شــأنها المســاهمة فــي التخفيف من آثار 
وتداعيــات جائحــة كوفيــد )19( على الشــركات المتعاقدة 
معها لاســتئجار أو إدارة وتشــغيل أملاك الدولة العقارية، 

وذلك من خلال ما يلي:
- إعفائها من تسديد القيمة الايجارية طوال فترة التعطيل 
الجزئي والكلي الذي أثر ســلباً على أعمالها ونشــاطاتها 

وكبدها خسائر فادحة.
- تمديد عقودها لمدة مماثلة لفترة مكافحة جائحة كوفيد 
)19( بمــا قــد يعيــد بعــض التــوازن المالــي والعقدي في 
العلاقــة بين الطرفين ويســاهم في جبــر بعض الأضرار 

والخسائر التي ألمتّ بها.
إن هذيــن المقترحــين - فــي يقيننــا - يمثــلان مطلبــاً 
منطقيــاً وطبيعيــاً لا يحتــاج مــن وزارتكم الموقــره أكثر من 
توجيــه داخلــي لا يتعــارض مــع أي نــص قانونــي قائــم ولا 
يحتاج لأي تعديل تشريعي، كما أنه لا يكلف خزينة الدولة 
أي أعباء مالية بخلاف تصديها بعدل وحكمة لمســؤولياتها 
تجــاه القطــاع الخــاص الــذي تســتند إليــه رؤيــة الكويــت 
2035، والــذي يضطلع بمســؤولياته الاقتصادية والوطنية 

والمجتمعية.  
وفــي 30 أغســطس 2021، بعثــت الغرفــة بكتــاب ثالــث 
إلــى معالــي وزيــر المالية تدعوه إلى ســرعة البت في طلبات 
تجديد العقود الموقعة مع الدولة في إطار معايير واضحة 

ومحددة تنسجم مع رأي إدارة الفتوى والتشريع <
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مقترحــات الغرفــة في شــأن تعديــل قانــون الشـراگـة بين القطاعــين العــام والخــاص

استجابة لرغبة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين 
العــام والخــاص، بمعرفــة ملاحظــات غرفــة تجــارة وصناعــة 
الكويت ومقترحاتها حول تعديل القانون رقم )116( لسنة 
2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمهيداً 
لتعديل القانون بما يعزز دوره ويسهل تحقيق أهدافه، أعدت 
الغرفــة فــي 17 أكتوبــر 2021 مذكــرة بهــذا الخصــوص، وقــد 
اســتهلتها بالقــول ان كتــاب الهيئــة قــد خــلا مــن أي مشــروع 
قانــون معــدّ بهــذا الشــأن للتعليق عليــه، وبالتالي فإن غرفة 
تجــارة وصناعــة الكويــت تكتفي بتســجيل بعــض الملاحظات 

العامة والمبدئية، وذلك وفقاً لما يلي:

1 - التأكيــد علــى صياغــة النصــوص ذات الصلــة بنظــام 

الشراكة بما ينسجم مع متطلبات التنمية والاستثمار: 

إذا كان من ركائز التشريع السليم الاستفادة من تجارب 
الماضي ودروســه، فإن ذلك لا يعني البقاء في أســر الأفكار 
التقليدية، بل يدعو الى الانطلاق منها نحو تخطي معوقات 

الحاضر واستقراء متطلبات المستقبل.

لقــد أحســن المشــرع فــي القانــون رقــم )116/ 2014( 
بالتخفيف من حدة اتجاه التقييد الذي كان مهيمناً على روح 
القانون رقم )7( لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء 
والتشــغيل واعــادة الملكية. ومن المهــم - عند تعديل القانون 
رقــم )116( لســنة 2014 - الحــرص على الا تكون فلســفة 
التشريع قائمة على نزعة التشكيك وعدم الثقة، فليس من 
الحكمة حرمان الســلطة التنفيذية من أي ســلطة تقديرية 
فــي منح الضمانــات والمزايا لبعض المشــاريع التنموية التي 
ترى أهمية جذب المستثمرين الاستراتيجيين لها، وليس من 
الانصاف النظر الى القطاع الخاص الا كشريك متخصص 
ومؤهــل للمســاهمة فــي التنميــة المســتدامة، دون أي نظرة 

تشكيك أو ريبة.

ومــن الخطــأ الفــادح اعتبــار أي ضمانــة أو ميــزة تمنح 
للمســتثمر بمثابــة تجاوز للمصلحــة العامة أو اضرار بالمال 
العــام! فهــذا إضافــة الــى أنــه يدخــل فــي ســياق الخطــأ 
الاستراتيجي الذي يعيق مساعي التنمية المستدامة، يشكل 

خرقاً لمبادئ الدســتور الكويتي الذي كرســت احكامه مبدأ 
التعاون العادل بين النشــاط العام والنشــاط الخاص بهدف 

تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج الخاص.

2 - الأخــذ بالاعتبــار بعــض الثوابت والحقائق المتصلة 

بالتجربة الكويتية في تعاملها مع القطاع الخاص ونظام 

الشراكة:

لقد نجح نظام الشراكة في كثير من الدول بانجاز أبرز 
المشــاريع التنموية التي ســاهمت في تعزيز قوة اقتصاداتها 
الوطنيــة ووفــرت آلاف فرص العمل لمواطنيها، وعززت ثقة 
المســتثمرين المحليــين والأجانب بالســوق المحلــي. وهذا ما 
يصعب قوله عن الواقع الكويتي للأســف الشــديد؛ ذلك ان 
نظام الشــراكة في الكويت عجــز نصاً وتطبيقاً عن مراعاة 
كثير من الحقائق، الأمر الذي يؤمل أن يؤخذ به في التعديل 

المرتقب، ومن هذه الحقائق:

أ - الظــروف المحلية والخارجية المرتبطة ببيئة الاســتثمار، 
ومــا تقدمــه الــدول المحيطــة مــن امتيــازات وحوافــز 

للمستثمرين.

ب - المســاهمة في تحقيق الأهداف العامة والاســتراتيجية 
التنموية للدولة.

ت - الدفــع باتجــاه الخصخصــة والتخفيــف عــن ميزانيــة 
الدولة تحمّل أعباء المشاريع التنموية الكبرى.

ث - فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من أراضي 
الدولة باســعار مناســبة - يمكن أن تكون زهيدة - كي 
يتمكــن من تنفيــذ مبادراته وانجاز المشــاريع العمرانية 

والعقارية والترفيهية وغيرها.

ج - التأكيد على أن نجاح نظام الشــراكة يرتبط ليس فقط 
بصياغــة نصوص قانونية منضبطــة وحديثة، بل يجب 
أن يترافــق ذلــك باســتغناء الدولــة عــن سياســة دعــم 
الخدمــات الحكومية، الأمر الذي يســمح للمســتثمرين 
مــن تأمــين عائــد مناســب من هذه الرســوم لاســترداد 

التكاليف التي تكبدوها في بناء المشاريع التنموية.
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ح - مراعاة الطبيعة الخاصة للمشاريع التنموية والاستراتيجية 
مــن حيــث طبيعــة ونوعيــة الاعمــال وضخامــة رؤوس 
الأمــوال التي يحتاجها المشــروع وطريقــة التمويل، المدة 
اللازمــة لاســترداد مبالــغ الاســتثمار، خصوصية بعض 
الاعمــال من حيث ندرة الخبرة وحقوق الاســم التجاري 
او المهنــي وغيــر ذلك من الأمــور، مع ضرورة النص على 
حوافز جدية من شــأنها جذب المســتثمرين للخوض في 

مشاريع التنمية.
خ - الموازنــة الدقيقــة بــين ضــرورات حماية الأمــوال العامة 
والرقابــة عليهــا وعــدم تعقيــد الإجــراءات وتشــديدها، 
والتقليــص الــى أدنى حد من الدورة المســتندية التي قد 
تصل الى عدة ســنوات، والتي أدت الى عزوف كثير من 
المستثمرين عن المشاركة في مشاريع التنمية في الكويت. 
فهناك شــكوى مســتمرة من المســتثمرين الذيــن تقدموا 
بالعــروض الفنيــة والماليــة منــذ ســنة 2016 للمشــاريع 
التنموية القليلة التي طرحت من طول الدورة المســتندية 
التي تصل الى عدة ســنوات من تاريخ اختيار المســتثمر 

المفضل الى توقيع وثيقة الالتزام وعقد الشراكة. 
د - عــدم المبالغــة فــي فــرض الحمايــة على أمــلاك الدولة 
العقارية بطريقة تؤدي الى عزوف القطاع الخاص عن 
المشاركة في مثل هذا النوع من المشاريع نظراً للمخاطر 
والقيود التي تفرض عليه في هذا الشأن. وعدم تكرار 
الربط بين المشــاريع التنموية وامــلاك الدولة الخاصة 
العقاريــة لاختــلاف الطبيعة الخاصة لكل من الأمرين. 
حيــث إن ادخــال القيمــة الســوقية لــلأرض او لحــق 
الانتفــاع ضمــن القيمــة التقديرية للمشــروع يؤدي الى 
المبالغة في قيمة بعض المشــاريع. ومن المهم التنبيه في 
هــذا الســياق الــى أن حظر انشــاء أي حــق عيني على 
المشــاريع او المنشآت يضعف من قدرة المستثمرين على 

الحصول على التمويل اللازم للمشاريع.
ذ - مراعــاة الطبيعة الخاصة لبعض المشــاريع القائمة على 
أمــلاك الدولــة العقارية وتوحيد الاتجاهات في شــأن 

التعامل معها عند تجديدها او تمديدها.
ر - تبســيط آليــات التعامــل مــع المبادرات وحفــظ الحقوق 

الفكرية للمبادرين.

ز - التنبه الى أن تحديد حد اقصى لمدة العقود لا يتناســب 
مع كل المشاريع، حيث ان مدة المشروع يجب ان تتناسب 
مــع تكلفتــه والمــدة اللازمــة لاســترداد التكاليــف التــي 
تكبدها المستثمر، فضلًا عن ارتفاع سعر الخدمة على 

المواطنين.
س - تحقيــق أقصــى درجات الشــفافية والعدالــة في طرح 

وابرام العقود.
ش - حماية المستثمرين والمتعاقدين مع الدولة من تصرفات 

الإدارة او التعسف في استخدامها للسلطة.
ص - ضمــان توفيــر وســيلة ســريعة وســهلة للفصــل فــي 

المنازعات الناشئة عن تلك العقود.
ض - إن الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها الكويت 
حاليــاً قــد تؤدي الى خلل في سياســات التمويل طويلة 
الأجــل، والى تقلص عدد المؤسســات والبنــوك القادرة 
علــى تمويــل المشــاريع التنمويــة التــي تحتاج عــادة الى 

موارد مالية ضخمة وإلى فترة استرداد طويلة.
3 - فصــل قانــون الشــراكة عــن كل مــا يرتبــط بقانــون 

املاك الدولة الخاصة العقارية: 

من الاخطاء الاساسية في فلسفة التشريع لعقود البناء 
والتشغيل واعادة الملكية وما يماثلها في انظمة الشراكة، هو 
الربــط الذي قام به المشــرع بين القانون رقم )105( لســنة 
1980 والنصوص الخاصة بنظام الشراكة، الامر الذي فهم 

معــه خطأ أن نظام الشــراكة لا يقــوم الا على اموال الدولة 
العقاريــة الخاصــة، بينمــا فــي الحقيقــة هــو صالــح لكافة 
المشــاريع الحكوميــة التــي تقام علــى املاك الدولــة العامة 
والخاصــة، أو التــي تقام على أراض تم تخصيصها لجهات 

حكومية معينة او لهيئات عامة مستقلة.
بمعنــى آخــر، وبالرغم من ان المشــاريع التنموية بحاجة 
الــى الأرض اللازمــة لتنفيذ المشــروع الا ان قيمة المشــروع 
وفكرتــه  بالمشــروع  انمــا  الأرض  بقيمــة  دائمــاً  تتمثــل  لا 
والخدمات التي يقدمها للمســتفيدين وما يحققه من عائد 
على المجتمع وعلى الدولة في الحال والمســتقبل، وعليه قد 
لا يكون مناســباً تنظيم أملاك الدولة الخاصة العقارية مع 

المشاريع التنموية في ذات القانون.
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وفــي الســياق، تــرى الغرفة أهميــة اســراع وزارة المالية 
القانــون رقــم  اعــداد مشــروع قانــون منفصــل عــن  فــي 
)2014/116( موضوع التعديل، وذلك لتحديث نظام أملاك 
الدولــة الخاصــة العقارية، بما يشــمل اعــادة النظر بالمواد 
)15-16-17-19 و 19 مكــرر"أ" و"ب"( التــي ورد تعديلهــا 

بنص المادة )43( من القانون رقم 2014/116.

ويؤخــذ بالاعتبار فــي تعديل قانون املاك الدولة اعادة 
الصلاحيــة لمجلس الــوزراء لاعطاء بعض المزايا للمشــاريع 

التنموية ذات الطبيعة الخاصة. 

4 - الاســتفادة من دليل الاونيســترال التشــريعي بشــأن 

الـشـراكـات بـن القطاعن الـعـام والخاص: 

يرجــع تاريــخ اصــدار قانــون الشــراكة بــين القطاعــين 
العــام والخــاص الى العام 2014، وتــرى الغرفة أنه من المهم 
بمناســبة اعــادة النظــر بأحكامه أن تؤخــذ بالاعتبار أحدث 
التطــورات التشــريعية علــى الصعيديــن الدولــي والمقــارن. 
وفــي الســياق تلفــت الغرفــة الــى أن لجنــة الأمم المتحــدة 
فــي  اعتمــدت  )الأونيســترال(  الدولــي  التجــاري  للقانــون 
دورتـهـــا الثانيــة والخمســين )فيينــا( 8-2019/7/19 أحــكام 
الأونيســترال التشــريعية النموذجيــة بشــأن الشــراكات بــين 
القطاعــين العــام والخــاص، ودليل الاونيســترال التشــريعي 
بشــأن الـشـراكـــات بـــين القطاعــين الـعـــام والخــاص، وقــد 
تضمنــا أحكامــاً ونصوصــاً مرجعية في كافة المســائل المالية 
والرقابيــة التنظيميــة والقانونيــة ذات الصلــة، بحيــث يمكن 
اختيار الأنسب منها للسياق المحلي بما قد يساهم في تعزيز 
شــفافية الاجــراءات اللازمــة لارســاء قواعــد الشــراكة بين 
القطاعين العام والخاص، وتيسير تنفيذ المشاريع من خلال 
قواعــد تعزز العلانية والانصاف والاســتدامة، وتزيل القيود 
التي تعيق مساهمة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية 

والخدمات العامة والمشاريع التنموية وتشغيلها وصيانتها.

5 - حصــر تطبيــق نظــام الشــراكة بالمشــاريع التنمويــة 

الكبرى:

قد يكون ملحاً أهمية الانتقال بنظام الشــراكة من واقع 
التعامــل معــه أو اســتخدامه لطــرح المشــاريع العمرانيــة أو 
مشــاريع التطويــر العقــاري، الــى مجاله الأساســي المتمثل 

بمشــاريع البنية الأساسية والمشــاريع التنموية الكبرى ذات 
الصلة بالطاقة والطرق السريعة والموانئ والمطارات وسكك 
الحديد... وهذا ما تؤكده قناعة ديوان المحاسبة المبينة في 
الكتــاب الموجــه الى ســعادة رئيس مجلس الأمــة بتاريخ 20 
ديسمبر 2006، حيث اعتبر الديوان أن "المشاريع المستهدفة 
بالمشــاركة هــي المشــاريع الخلاقة التي تــؤدي لرفع الكفاءة 
الاقتصاديــة للدولة، وتحســين خدمات المرافــق العامة بها، 
وأن تنقــل للكويـــت التكنولوجيــا الحديثــة، وأن تكــون هــذه 
المشــاريع ذات طبيعــة تنمويــة واســتراتيجية هامة بما يعود 
بالنفع على الاقتصـــاد وزيـــادة فرص العمــل وتحقيق زيادة 

عادلة في دخل الفـرد".

الواقع في الكويت أن المشرع ذهب بالقانون رقم )116( 
لســنة 2014 باتجــاه أوســع ممــا كان عليــه الأمــر في ظل 
القانون السابق رقم )7( لسنة 2008 الملغى، حيث انحصر 
نطــاق تطبيــق القانــون الأخيــر علــى "المشــاريع التنمويــة 
والمبــادرات" التــي تنفــذ وفق نظــام الـــ B.O.T أو الأنظمة 
المشــابهة له، ومما يؤكد هذا الاتجاه ورود عبارة المشــاريع 
والمبــادرات )التنمويــة أو ذات الأهمية الاســتراتيجية( في 
اكثــر مــن مــادة، وما جــاءت به المذكــرة الإيضاحية بشــكل 
واضح وصريح من أن قصد المشــرع من وراء هذا القانون 
هــو تلبيــة )الحاجــة لوضــع قواعــد عامــة وإطــار تنظيمي 
لعمليــات المشــاريع التنمويــة والمبــادرات التــي تقــام علــى 
أملاك الدولة وخاصة التعاقد وفقاً لنظام البناء والتشغيل 
والتحويل ونظام البناء والتشــغيل والتملك والتحويل أو أي 

نظام مشابه اخر...(.

بينمــا ورد فــي المــادة )1( مــن القانون رقــم 2014/116 
الخاصــة بالتعريفــات أن "مشــروع الشــراكة" هو )مشــروع 
لتنفيــذ أحد الأنشــطة والذي تســتهدف الدولــة منه تقديم 
خدمة عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية أو 
تحســين خدمة عامة قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها 
أو رفــع كفاءتهــا، يتــم طرحــه مــن قبــل الهيئة بالتعــاون مع 
الجهــة العامــة وفقًــا لنظــام الشــراكة وبعــد اعتمــاده مــن 
اللجنــة العليــا، وبمــا لا يتعــارض مــع المادتــين 152 و 153 
من الدستور(، ويطرح هذا المشروع بـ "نظام الشراكة" وفق 

احدى الصورتين:
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- أن يكون تنفيذ المشروع بمقابل يتحصل عليه المستثمر - 
عن الخدمة أو الأعمال المنفذة - من المســتفيدين أو من 
الجهــات العامة التي يتوافق المشــروع وطبيعة أغراضها 

والتي قامت بالتعاقد معه أو من كليهما. 

- أن تكــون تلــك المشــاريع بغــرض قيــام المســتثمر بتنفيــذ 
للاقتصــاد  بالنســبة  اســتراتيجية  أهميــة  ذي  مشــروع 
الوطني، واســتثماره لمدة محددة. ويدفع مقابل لانتفاعه 
بــأرض أمــلاك الدولــة التــي يتــم تخصيصها للمشــروع 

-متى وجدت- في الحالتين. 

وعليــه، نقتــرح العــودة الــى اعــادة حصر نطــاق تطبيق 
هذا القانون من "كافة المشاريع التي يمكن تنفيذها بمقابل 
يحصل عليه المســتثمر..." الى المشروعات التنموية الكبرى 
والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وهنا تبرز أهمية تعريف المشروع التنموي أو ذي الأهمية 
الاستراتيجية؟ فهل يرتبط الأمر بالتكاليف المقدرة لتنفيذه؟ 
أم يرتبط بطبيعته؟ أم يرتبط بدخول المشروع ضمن قائمة 
المشــاريع الواردة في خطة التنمية أو بقائمة مسبقة تعدها 
الحكومة؟....الــخ. الأمر الذي يبــرز اهمية التفكير بالنص 
علــى معاييــر أو آليــات تصنيف محــددة بدقة كــي لا تبقى 
الأمــور خاضعــة لاجتهــادات شــخصية وعراقيــل قد تؤخر 
كافــة المشــاريع الحكومية، وذلك دون اغفال المشــاريع التي 
لا تحتــاج إلــى أراض مملوكــة مــن الدولــة كمشــاريع نقــل 

التكنولوجيا وما شابه ذلك.

6 - توحيد الجهود والاتجاهات الخاصة بكل من نظام 

الشراكة وتشجيع الاستثمار المباشر:

فــي اطار الحرص على توحيد الاتجاهات والسياســات 
الاقتصادية والاســتثمارية، واســتنادا الــى توجهات مجلس 
بدمــج الجهــات  الاداري  ترشــيق الجهــاز  بشــأن  الــوزراء 
والأجهزة الحكومية التي تمارس الأنشــطة والاختصاصات 
المتشابهة أو المتكاملة. وحيث إن اطار عمل كل من القانونين 
رقم )116( لســنة 2013 بشــأن تشجيع الاســتثمار المباشر 
في دولة الكويت، ورقم )116( لســنة 2014 بشــأن الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، يلتقيان في كثير من المسائل 
المتصلة باســتقطاب الاســتثمارات ومنح المزايا والاعفاءات 

للمســتثمرين، فان من المفيد اجراء دراسة واقعية لامكانية 
دمج الجهتين وفوائده ومثالبه، بشــكل يســمح لنفس الكيان 
ممارســة الاختصاصــات ذات الصلــة، بما يســاهم في رفع 
كفاءة وتهيئة المناخ الاستثماري في البلاد وفق رؤية موحدة 
ومتناســقة مــن خلال جهــاز وظيفي مؤهــل ومختص. وبما 
يعتبــر ايضــاً خطــوة تمهيديــة لتوســيع اختصاصــات هــذا 
الكيــان بحيــث تشــمل كافــة المشــاريع التنمويــة الكبــرى، 
والمناطــق الاقتصادية والحرة، حيث من المفترض أن يجري 
التخطيط لها والتعامل معها وتنفيذها ومتابعتها من خلال 
رؤية واحدة ونظرة تتناسب مع متطلبات التنمية والتطوير.
وفي جميع الأحوال اذا تم ابقاء الحال على ما هو عليه، 
وفي حال احتفظت هيئة مشاريع الشراكة باختصاص منح 
المزايــا والاعفــاءات الضريبيــة شــأنها شــأن هيئة تشــجيع 
الاستثمار المباشر، يجب الحرص الا يكون هناك اي تناقض 
أو ازدواجية في تطبيق المزايا والاعفاءات التي تمنح بموجب 
القانون رقم )2013/116( والقانون رقم )2014/116(. كما 
يقتضــي الامــر اعادة النظــر بنص المادة )28( مــن القانون 
رقــم )2014/116( التــي تشــير الــى أن تحديــد الإعفاءات 
يكــون مــع الجهة العامــة التي يؤول لها المشــروع بعد انتهاء 
فتــرة الاســتثمار، وهذا ما يعتبره المســتثمرون عائقاً مؤثراً 
على تحديد العرض المالي، والأفضل أن يصاغ النص بحيث 
تقــوم الهيئــة أو الجهــة العامــة بتحديد الاعفــاءات والمزايا 
التي ستمنح بشكل مسبق، وأن يكون المنح "لمشروع الشراكة" 

وليس للمستثمر كما هو النص الحالي.
بــن  الشــراكة  مشــاريع  هيئــة  بــدور  النظــر  اعــادة   -  7

دراســات  بتقييــم  يتعلــق  بمــا  والخــاص  العــام  القطاعــن 

الجدوى المتكاملة:  

الانطبــاع الغالب بأن الآليات المتبعة لدى هيئة مشــاريع 
الشــراكة بــين القطاعــين العام والخاص أفضــت الى عجز 
واضــح لنظــام الشــراكة فــي مجاراة وتيــرة العمل الســريع 
الــذي يتطلبــه عــادة التعامل مع المشــاريع التنمويــة الكبيرة 

التي تطرح بوجب هذا النظام. 
وفــي الســياق، ترى الغرفة ان يتضمــن التعديل المرتقب 
اعــادة النظــر فــي دور الهيئــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 
)6( مــن القانــون 2014/166 فيمــا يخص "تقييم دراســات 
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الجــدوى المتكاملــة الخاصــة بمشــاريع الشــراكة والأفــكار 
المقدمة، وإعداد أو اســتكمال هذه الدراســات عند الحاجة 
ورفع التوصية المناســبة بشــأنها للجنة العليا تمهيدًا لطرح 
المشروع للاستثمار...". ذلك لأن مثل هذا الدور للهيئة أدى 
فــي حقيقــة الأمر الــى بذل كثير من الجهــد والوقت وهدر 
كثيــر من النفقات اللازمة لتقييم أو اعادة الدراســات التي 
سبق أن صرفت الجهات العامة كثيراً من الوقت والمال على 

اعدادها.

وعليه ترى الغرفة ألا يتعدى دور الهيئة في شــأن طرح 
مشــاريع الشــراكة دور الجهــاز المركــزي للمناقصــات فيما 
يخــص الصفقــات العمومية التــي تطرح من خلالــه. بينما 
تحتفــظ الهيئــة بدورها في شــأن تقييم ما أســماه القانون 
"المبــادرات والمشــاريع المتميــزة" وفــق آلية ودورة مســتندية 

يجب أن يحرص بالنص وبالتطبيق على تقليصها. 

وفــي جميــع الأحــوال يجب أن تمنح الهيئــة القيمة على 
نظام الشراكة صلاحية التعاقد المباشر مع إحدى الجهات 
الاستشــارية المتخصصــة المؤهلــة مســبقاً للقيــام بخدمات 
الدراســة والخدمــات الاستشــارية، وقد يجــوز القياس في 
هذا الشأن على حالة مؤسسة البترول الكويتية والشركات 
المملوكــة لهــا بالكامــل، والتــي قــرر لهــا قانــون المناقصات 
اســتثناء يمكنهــا مــن الطــرح المباشــر للدراســات التــي لا 

تتجاوز "خمسة ملايين دينار".

8 - اعــادة النظــر بتشــكيل واختصاصات اللجنة العليا 

لمشاريع الشراكة بن القطاعن العام والخاص:

تنــص المــادة )2( مــن القانــون رقــم 2014/116 على أن 
تشــكل بمرســوم لجنة عليــا تســمى "اللجنة العليا لمشــاريع 
الشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص" تتولى ممارســة 
اختصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها 
فــي هذا القانون، ويتولى وزير المالية رئاســة اللجنة وتضم 
فــي عضويتهــا كلًا مــن: الــوزراء الذيــن يحملــون الحقائب 
الوزاريــة المتعلقــة بالأشــغال العامــة، التجــارة والصناعــة، 
الكهربــاء والمــاء، البلديــة، ومدير عام الهيئــة العامة للبيئة، 
ومديــر عــام الهيئة عضوا ومقــررا، وثلاثة من ذوي الخبرة 
والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة. 

كمــا حددت المادة )3( من القانــون اختصاصات اللجنة 
على النحو التالي: 

1 - وضــع السياســات العامــة للمشــاريع والمبــادرات ذات 
الأهميــة الاســتراتيجية للاقتصــاد الوطنــي وتحديــد 

أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها.
2 - الموافقــة علــى طلــب الجهــة العامة المعنيــة لطرح أحد 
المشاريع وفقا لنظام الشراكة، واقتراح مشاريع الشراكة 

على الجهات العامة. 
3 - اعتماد مشــروع ميزانية الهيئة وحســابها الختامي قبل 

عرضهما على الجهات المختصة. 
4 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة 

والهيكل التنظيمي لها. 
5 - تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في 
عمليــات طرحــه مــع الهيئــة، تمهيدا لقيام هــذه الجهة 
بالتوقيــع علــى عقــد الشــراكة ومتابعة تنفيذ المشــروع 

وتشغيله. 
6 - منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية 
لتنفيذ مشاريع الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
7 - اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشاريع الشراكة 

والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة. 
8 - اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة. 

9 - اعتمــاد عقــود الشــراكة التــي تقــوم الجهــات العامــة 
بالتوقيع عليها. 

10 - البــت فــي طلب الجهة العامة المتعاقدة بشــأن فســخ 

عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة.
11 -  النظــر فــي التقريــر النصف ســنوي بشــأن مشــاريع 

الشراكة. 
كمــا تمــارس كافــة الاختصاصــات الأخــرى المنصــوص 

عليها في هذا القانون.
وهنا نلاحظ أن اســم الهيئة واســم التشريع الذي ينظم 
أعمالهــا هو الشــراكة بــين القطاعين العــام والخاص، ومع 
ذلــك فــإن أحــد الشــريكين )القطــاع الخــاص( قــد أقصي 
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تمامــاً عــن أي دور في الهيئة. وهــذا الاقصاء لم يقع خطأ 
بل هو مقصود تماماً، وهذا ما يدعونا الى التساؤل الأهم: 
اذا كان القطاع الخاص موضع شك الى هذه الدرجة، لماذا 

يسعى القطاع العام الى هذه المشاركة معه!؟

ومــن جهة أخرى، إن تواجد خمســة وزراء )وربما اكثر( 
فــي رئاســة اللجنــة وعضويتهــا بــكل مــا عليهــم مــن أعباء 
ومســؤوليات، وبــكل مــا يجب عليهــم مراعاته مــن ضغوط 
سياســية، يجعــل عمــل اللجنــة بطيئــاً ومبالغــاً فــي الحذر 
وحماية الذات، الأمر الذي يتناقض مع طبيعة مشــروعات 
الشراكة وما تحتاجه من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار.

9 - التخفيف من آليات الرقابة المسبقة:

مــن الأســباب الرئيســية لطول الــدورة المســتندية التي 
تصل الى عدة ســنوات من تاريخ اختيار المســتثمر المفضل 
الــى توقيــع وثيقــة الالتــزام وعقــد الشــراكة، نــص القانون 
2014/116 علــى آليــات الرقابــة المســبقة لــكل مــن ديــوان 

المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع، مما يقتضي الاكتفاء في 
النص المعدل بالرقابة اللاحقة لديوان المحاســبة واســتثناء 
الهيئة القيمة على نظام الشراكة من قانون الفتوى والتشريع، 
بحيث تتولى الإدارة القانونية للهيئة - بنفسها أو من خلال 
التعاقــد مــع أحــد مكاتب المحامــاة المتخصصة - مباشــرة 
جميــع القضايــا ذات الصلــة بعمــل الهيئــة وكذلــك التفــرد 
فــي اعــداد العقود اللازمة لمشــاريع الشــراكة، وغيرها من 
المسائل القانونية... وذلك أخذاً بالاعتبار الطبيعة الخاصة 
لمشــاريع الشــراكة وما يرتبط بها من ضرورات سرعة البت 
واتخاذ القرار بشــان عمليات التمويل، التصميم، الانشــاء، 

التشغيل، الصيانة، والإدارة ذات الصلة.

وفــي الســياق ومن أجل تســريع وتيرة العمــل في الهيئة 
القيمــة علــى نظــام الشــراكة يقتــرح اعــادة النــص علــى 
اســتثنائها من أحكام القانون رقم )49( لســنة 2016 بشأن 
المناقصــات العامــة، وذلك بعــد أن الغى قانــون المناقصات 
الجديــد الاســتثناء الــذي كان ممنوحــاً لهــا بموجــب نــص 
المــادة )9( مــن القانــون الحالــي 2014/116 التي اســتثنتها 
من القانون رقم 37 لســنة 1964 بشــأن المناقصات العامة، 
والتــي أعطت اللائحة اختصاص تنظيــم "إجراءات الطرح 

والترسية والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم العطاءات 
وتقييمهــا فنيًّــا وماليًّــا والجهة المختصة بذلــك، وإجراءات 
فتــح المظاريــف، وأبرز المســتندات التي يتعــين أن يتضمنها 
كل مظروف والتأهيل المســبق أو اللاحق، والجهة المختصة 
بالتأهيــل والاعتــراض على قراراتهــا وإجراءاته ومواعيده، 

وقواعد وإجراءات الحوار التنافسي". 

الا أنــه يقتــرح أن يفــوض النص الجديــد الهيئة بتنظيم 
الأمر بقرارات لاحقة وليس في اللائحة التنفيذية للقانون، 
وذلــك لضــرورات عمليــة تقتضيها تيســير التعامل مع مثل 

هذه الأمور وادخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.

10 -  معالجة الاشكاليات ذات الصلة بالاكتتاب بالنيابة 

عن المواطنن وآلية التوزيع:

تلفــت الغرفــة الى أهمية تدارك كافة الاشــكاليات التي 
اعترضــت تنفيــذ المــادة )13( من القانون رقــم 2014/116 
بشــأن الاكتتــاب بالنيابــة عن المواطنين في كل من مشــروع 
"محطــة الــزور" ومشــروع "أم الهيمــان"، بمــا يشــمل آليات 
توزيــع الأســهم وتســديد قيمتها. كم أن الاكتتــاب نيابة عن 
المواطنــين يطرح تســاؤلا بالغ الأهميــة من حيث حق الجهة 

المكتتبة بتمثيل المواطنين في التصويت!
11 -  تسوية المنازعات والتحكيم:

تنص المادة )29( من القانون رقم )2014/116( على أن 
"تسري على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
وعقودها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تخضع 
لأحــكام القوانين الســارية في دولــة الكويت بما لا يتعارض 
مــع أحــكام هــذا القانــون، وينظــم العقد طريقة تســوية ما 
قد ينشــأ من منازعات بشأن تفســيره أو تطبيقه، ويختص 
القضاء الكويتي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام 
هــذا القانــون، ويجــوز - بالاســتثناء مــن الأمــر الأميــري 
بالقانون رقم 12 لســنة 1960 المشــار إليــه - وبعد موافقة 
اللجنة العليا الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمســتثمر 

على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم". 

وتســجل الغرفة في هذا الشــأن أن فلســفة الشــراكة بين 
القطــاع العــام والخــاص تقــوم علــى أســاس التعــاون والثقة 
والالتــزام المتبــادل والمســؤولية التشــاركية فــي إطــار علاقــة 
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مركبــة طويلــة الاجــل، يعبــر عنها فــي منظومــة عقدية ذات 
طبيعــة خاصــة. وبقيــاس الأهميــة والمنافــع المنشــودين مــن 
الشــراكة لــكل مــن القطاعين العام والخاص، نجــد أن الكفة 
ســتميل - حكمــا - لصالــح الأول دون الثانــي، لأســباب عدة 
أهمهــا الانعــاش الاقتصــادي وخفــض الدين العــام وتخفيف 
عبء تحمل المخاطر وخلق فرص عمل وزيادة كفاءة الخدمات 

العامة المقدمة للمواطنين.
انطلاقا من ذلك، ولما كان توطين الاســتثمارات يستلزم 
تضمين عقد الشراكة مع القطاع العام جملة من الضمانات 
الكفيلــة بتعزيــز الثقــة والطمأنينــة، ونظــرا للخصوصيــة 
الملازمة للمنازعات المرتبطة بعقود الشراكة بحكم طبيعتها 
الذاتيــة وعلــى نحو ما تفيده الممارســة العملية، يقتضي أن 
يرتكز الإطار القانوني لتسوية المنازعات، في مادة الشراكة 
بالذات، على أسس متينة واضحة المعالم تتفق مع متطلبات 
الانصــاف والفعاليــة المنشــودين مــن جهــة، ومســتلزمات 

الشراكة ومخرجاتها من جهة أخرى. 
انطلاقا مما سبق ترى الغرفة إعادة صياغة المادة )29( 
وصــولا لتبنّــي مروحــة متنوعة مــن الطرق البديلة لتســوية 
المنازعــات اســتجابة لضــرورات مبررة وضاغطــة فرضتها 
المســتجدات القانونيــة والعمليــة علــى الصعيديــن الوطني 
والاقليمي والدولي، مع ضرورة الاستهداء بهذا الصدد بما 
ورد في "دليل الأونســيترال التشريعي بشأن الشراكات بين 

القطاعين العام والخاص" المشار إليه آنفا.
12 - المبادرات والمشاريع المتميزة:

فــي الأصــل، وعندمــا تكــون لــدى شــخص طبيعــي أو 
اعتبــاري فكرة لمشــروع اقتصادي رائد، من شــأنه أن يرفع 
إنتاجيــة المــوارد الاقتصاديــة المتاحــة بســبب تطبيــق تقنية 
حديثة، أو استغلال فكرة علمية جديدة، أو تقديم سلعة أو 
خدمة لا تتوفر في الأســواق، يقوم هذا الشــخص بتسجيل 
فكرته لدى الجهات المختصة بترخيص المشــاريع أو حماية 
الملكية الفكرية، ثم يسعى لترويج مشروعه وتأسيس شركة 
تمولــه وتنفــذه وتديــره، ضمــن إطــار القوانــين والأنظمــة 
المرعيــة. والفــارق الوحيــد بين المشــاريع الرائــدة والمبتكرة 
)المبــادرات( وغيرهــا هــو حماية الحقــوق المترتبــة للمبادر 

على الملكية الفكرية أو على أسبقية طلب الترخيص.

أمّا ما جرى التعارف في الكويت على تسميته بالمبادرات، 
فيبــدو لنــا أنــه ناجــم فــي حقيقة الأمر عــن مشــكلة احتكار 
الدولــة لمســاحات واســعة فــي الأراضــي، وبالتالــي صعوبــة 
حصول المستثمرين على مواقع لإقامة مشاريعهم )مبادراتهم( 
بأســعار أو بقيــم ايجارية مناســبة. ويتعزّز رأينــا هذا عندما 
نلاحظ أن معظم المشاريع التي دخلت تحت مظلة "المبادرات" 
هــي مشــاريع تطويــر عمرانــي أو عقاري، أو مشــاريع تحتاج 

مساحات واسعة من الأراضي.

لهـــذا، تــرى غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت أن النظام 
الأكثــر عدالــة وشــفافية والأقــل تكلفــة وتعقيــداً فــي هذا 
الصــدد، هو أن تعمد الدولة، وتبعاً للمخطط الهيكلي، الى 
حصر المساحات التي يمكن إقامة مشاريع اقتصادية عليها، 
وتحديد الاستخدامات التي يمكن الترخيص بها في المناطق 
المختلفــة لهــذه الأراضي، ومن ثم تحديــد القيمة الإيجارية 
للمتر المربع حسب المواقع والاستخدامات وبمبالغ تشجيعية 
إلى حدٍ كبير اجتذاباً للاستثمارات التنموية. فإذا تقدم أي 
شــخص بطلب الترخيص لمشــروع معين، وأثبتت الدراسات 
الجدوى الاقتصادية والفنية للمشــروع تبعاً لمعايير وأســس 
واضحــة، يحق لهذا المشــروع أن يســتأجر ولفتــرات طويلة 
المســاحة التــي يحتاجها فعــلًا، وبالمنطقة المحددة لنشــاطه 

والقيمة الإيجارية المقررة في تلك المنطقة. 

13 - الغاء المشروع:

تنص المادة )37( من القانون رقم )2014/116( على أن 
"تلغى إجراءات الطرح إذا تم الاســتغناء عن تنفيذ المشــروع 
نهائيًّــا أو إذا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، كمــا يجــوز 
إلغاءهــا إذا اقترنــت العطــاءات كلهــا أو أغلبهــا بتحفظات 
لا تتوافــق مــع الشــروط والمواصفــات المطروحــة أو يتعــذر 
تقييمهــا ماليّــا. ويكــون الإلغاء بقرار من اللجنــة العليا بناء 
على توصية الهيئة، ويجب أن يشــتمل القرار على الأســس 
التــي بنــي عليهــا. وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز لأي مــن 
مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن قرار الإلغاء".

الواقــع أن هــذا الاختصــاص المعطــى لطــرف الإدارة لا 
يتناســب مــع مبدأ الثبات واســتقرار التعامل الــذي يتطلبه 
الاســتثمار، فالالغــاء غالبــاً مــا يرتــب أعبــاء ماليــة علــى 



48

المتقدمــين بالعطــاء الفنــي والمالــي. وبالتالــي يجــب عــدم 
حرمــان المتقدمين من حقهم بالمطالبــة بالتعويض تحكيمياً 

او قضائياً.

14 - تســاؤلات وملاحظــات علــى بعــض مــواد القانــون 

رقم 2014/116:

المــادة )1( التعريفــات: فــي تعريــف نظــام الشراكـــــــة 
)بنــد 2(، ارتبــط مشــروع الشــراكة بمــدة محــددة يعــود 
بعدهــا الى ملكية الجهة العامــة مالكة الأرض، وكأن الأمر 
أصبح من المســلمات، والحقيقة أن المعضلة الرئيســية التي 
تعانــي منهــا التنمية فــي الكويت هي عدم وجــود الأراضي 
الكافية واللازمة للمشــاريع والمبادرات التي يتبناها القطاع 
الخــاص، وان وجــدت فتكون بأســعار باهظــة تنعكس على 
ارتفاع رسوم الخدمات التي سيقدمها المشروع. وعليه، قد 
يكــون مناســباً في هــذا الســياق التفكير من خــارج الاطار 
النظــري المحدد لنظام الشــراكة، بحيث يمكن عدم تحديد 
المشــروع بمــدة معينة مما يؤمن اســتقراراً أكبــر للمبادرين 
والمســتثمرين، ويقابــل ذلــك فتح المجال للجهــات العامة أن 
تبيــع حصتها في شــركة المشــروع متى شــاءت. أمــا القيمة 
الايجاريــة للأرض فيجري النــص على اعادة النظر بها كل 
فترة )خمس ســنوات مثلا( مــع بقاء عنصر الدعم مفتوحاً 
إن لزم الامر لبعض المشــاريع التي يحددها مجلس الوزراء 

أو اللجنة العليا مثلًا.

- لم تتبين من خلال نصوص القانون الأهمية أو الجدوى 
مــن التفريــق بــين "المبادرة" و"المشــروع المتميــز" )البندين 4 
و5(، اذ إن المعيــار المهــم فــي هذا الشــأن هــو وجود جدوى 

اقتصادية للمشروع بصرف النظر عن تسميته.

- يجــب أن نذكــر دائماً أن "أعلى عائــد للدولة" الواردة 
في البند )19( تعني تلقائياً أعلى سعر على المستهلك.

المادة )2(: في تشكيل اللجنة العليا ذكرت عضوية بعض 
الجهــات التــي نرى أن دورها يقتصر على دراســة المشــروع 
وابداء الرأي فيه من خلال اختصاصاتها، وليس بالضرورة 

كل جهة تبدي رأياً يمكن أن يكون رئيسها عضواً في اللجنة 
التي تقرر في شأن المشروع! 

ورد في النص أنه "لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد 
اعتمادها من وزير المالية" وهنا نتساءل عن ضرورة بقاء مثل 
هذا النص طالما أن وزير المالية هو رئيس اللجنة التي لا تتخذ 
قرارهــا إلا بعــد الاصغاء الى كل أفــكاره وملاحظاته؟ ومثل 
هــذا النــص من شــأنه أن يحصر دور اللجنة بدور رئيســها، 
ومن شــأنه ان يفتح المجال لكل الاتهامات والاعتبارات ذات 

الصلة بالتشكيك والتدخل والتعثر.

المادة )13(: لماذا يتأخر ســداد المواطنين لقيمة الأســهم 
التــي اكتتبــوا بهــا الى ما بعد تشــغيل المشــروع، ويحرموا - 

بالتالي - من أي دور في تأسيس الشركة؟

المادة )15(: لماذا لا تحول الزيادة الى احتياطات الشركة؟

المــادة )24(: لمــاذا يجــب انقضاء فترة ملائمــة على بدء 
التشــغيل؟ طالمــا أن المتنــازل إليــه قــد وافقــت عليــه اللجنة 

العليا والتزم بكافة التزمات المتنازل؟ 

المــادة )26(: نــرى ان تعــدل المــادة بشــكل يســمح للبنك 
الممول للمشروع بالتدخل الفوري لحل سبب التعثر.

وأخيـــــــــــراً،،

تتطلــع الغرفــة - بالتأكيــد - الــى الاســتعجال باقــرار 
التعديــلات الجوهريــة اللازمــة، ولكنها - فــي الوقت ذاته- 
تقترح أن يعرض مشــروع التعديل )أو مســودته( على ورشة 
عمــل تجمــع اصحاب الخبــرة والاختصاص مــن القطاعين 
العــام والخــاص )الوطني والأجنبي( لمناقشــة هذه المســودة 
وابــداء الــرأي بشــأنها، بمــا يكســب التعديل وقعــاً اعلامياً 
وعلميــاً، ويشــعر كافــة الأطــراف بمشــاركتها الحقيقية في 

صياغته.

وهنا تبدي الغرفة اســتعدادها لتنظيم مثل هذه الورشة 
بالتعاون الكامل مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص، إن ارتأت ذلك <
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رئيـس الغرفـة يشـرح موقفهــا من القــرار الذي جـرى التعـارف على تســميته بـ »قرار الستين«

غرفــة  رئيــس  أجــرى   2021 نوفمبــر  مــن  الســابع  فــي 
تجارة وصناعة الكويت الســيد محمد جاســم الصقر حواراً 
صحفيــاً حــول قــرار الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة الــذي 
يخص شريحة الوافدين الذين بلغوا من العمر ستين عاماً 

وأكثر، ولا يحملون إلا شهادة الدراسة الثانوية فما دون.
وفيما يأتي نص الحوار:

>  بعدما أثار جدلًا صاخباً على مدى أربعة عشر شهراً، 
أقــر مجلــس إدارة الهيئــة العامة للقــوى العاملة الغاء قراره 
2020، والــذي حظــر  فــي أغســطس  2020، الصــادر   /520
تجديــد أذونــات العمــل للوافديــن الذيــن بلغــوا مــن العمــر 
ســتين عاماً وأكثر، ولا يحملون إلا شــهادة الدراســة الثانوية 
فمــا دون. لمــاذا كان لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت بالــذات 
ولكــم شــخصياً نشــاط متميــز فــي العمــل علــى الغــاء هــذا 

القرار أو تعديله؟ 

- فــي البداية، لابدَّ من التأكيد المطلق على أهمية وضرورة 
معالجــة الاختــلال الكبيــر والخطيــر فــي هيــكل القــوة 
العاملــة والتركيبة الســكانية فــي الكويت. وهو أمر تدعو 
إليه الغرفة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وموقف الغرفة من 
هذه القضية ينبثق من كونها قضية وطنية مثلثة الأبعاد، 
فهي - اقتصادياً - المدخل الأهم لمعالجة أوضاع الميزانية 
العامــة للدولــة. وهــي - اجتماعيــاً - الشــرط الأســاس 
لتعزيز الهوية الوطنية والأمن المجتمعي. وهي - سياسياً 
- الجسر الذي يجب أن تجتازه الكويت لتتحول من دولة 
موظفين الى دولة منتجين، مع كل ما يحمله هذا التحول 
مــن انعكاســات إيجابية علــى الادارة والدخل والممارســة 

الديموقراطية. 
غير أن إصلاح هذا الاختلال لا يكون - برأي الغرفة - 
بقرارات مفاجئة ومجتزأة كالقرار 2020/520، بل يكون من 
خلال خطة متكاملة طويلة المدى ذات تشــريعات واجراءات 
وتدابيــر مواكبــة وداعمة ومتدرجة، تســتند الــى احتياجات 
البلاد، والى تعزيز تنافسيتها الاقتصادية وأمنها المجتمعي، 
وعلاقاتهــا الدوليــة. وهــذا بالتحديد ما حاولــت الدولة أن 
تتبناه وتعمل على أساسه بموجب القانون الذي صدر نهاية 

عام 2020 في شــأن »تنظيم التركيبة الســكانية«، وهــــــــذا 
- بالتحديــد أيضــاً - ما تعمل على رســم مراحله وخطواته 
اللجنــة التي شــكلها مجلس الوزراء لاصــلاح هيكل العمالة 

والتركيبة السكانية في البلاد. 
القضيــة  لأهميــة  والشــمولية  العلميــة  النظــرة  وهــذه 
والاســتثمار  الانتــاج  علــى  أبعادهــا  وتشــابك  وصعوبتهــا 
والأســعار، هــي التــي دعت الغرفــة الى العمل علــى تدارك 
الانعكاســات الســلبية للقــرار الاداري 2020/520 أو قــرار 
الســتين كمــا جــرى التعــارف علــى تســميته، وذلــك بعد أن 
درســت المذكــرات التــي تلقتهــا مــن العديــد مــن الاتحادات 
النوعية والشــركات والمؤسسات في هذا الصدد. وقد شمل 
تحــرك الغرفــة الكتابــة الــى ســمو رئيــس مجلس الــوزراء، 
والاجتماع بكافة الوزارات والجهات الرســمية والاقتصادية 

المختصة أو الكتابة إليها. 
وكرئيــس للغرفــة، كان مــن واجبــي أن أبــذل كل جهــد 
ممكــن لحمــل توجهاتهــا وتوجيهاتهــا فــي إطــار مصلحــة 
الكويــت. خاصــة وأن القــرار لــم يأخــذ حظه من الدراســة 
فــي ظــل ضغوط الجائحــة الصحيــة. علماً بأن الدراســات 
العلمية العالمية قد أثبتت أن المرحلة العمرية بين )60 و70( 
ســنة هــي أكثر مراحــل العمل انتاجاً، وعلمــاً بأن معظم من 
شــملهم "قرار الســتين" قد عملوا في الكويت سنوات طويلة 
صقلت خلالها خبراتهم وتطورت قدراتهم في ســوق العمل 
الكويتــي، ومــازال مــن حق الكويــت التي اســتثمرت في بناء 

هذه الخبرات أن تستمر في الاستفادة منها. 
وقبل هذا كله، لا بد من الاشارة الى أن الغالبية العظمى 
مــن فــرص العمل التي تأثــرت بالقرار هي فرص لا تجتذب 
العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل، وذلك باقرار 

أصحاب القرار أنفسهم.
ومن الملفت للنظر هنا أن القرار 2020/520 قد صدر في 
وقت كانت فيه الكويت كلها تتابع بكثير من الحزن والغضب 
مــا كشــفت عنه الجائحــة الصحية من حقائــق صادمة عن 
تكلفة وتداعيات تجارة الاقامات واستغلال العمالة الوافدة 
الهامشــية. وكانــت الكويــت كلهــا تطالــب بالكشــف عن كل 
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المؤسســات والشركات والأفراد المتورطين في هذه الظاهرة 
الآثمة. وبدل أن تركز كل الجهات المعنية والمختصة جهودها 
علــى مكافحــة هذه الظاهــرة، اختارت الهيئــة العامة للقوى 
العاملــة أن تبــدأ خطواتها "الإصلاحيــة" بالعمالة القانونية 
ذات الخبــرة الطويلــة فــي ســوق العمــل الكويتــي. وعلى كل 
حال، إن اختلاف الاجتهادات في قضايا الاصلاح والتنمية 
أمــر طبيعــي وقــد يكــون ضرورياً. المهــم أن يكــون الاحتكام 
في هذا الاختلاف للمصلحة العامة وعلى أســس الدراســة 

والحوار والمشاركة. 
ويبقــى لــي في هذه الاجابــة ما كان يجب أن اســتهل به 
إجابتــي وهو أن أتقدم باســم غرفة تجــارة وصناعة الكويت 
وباســمي شــخصياً بالثنــاء والتقديــر مــن ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله - الذي 
كان لاهتمامه بهذا الموضوع ومتابعته له أكبر الأثر وأطيبه. 
خاصــة وأن هــذا الاهتمــام قــد انبثق عن إلمــام كامل وتفهم 
عميق لكل أبعاد الموضوع الاقتصادية والوطنية والإنسانية. 
> فـي الاجتماع الذي عقده مجلس ادارة الهيئة العامة 
للقـــــوى العاملــة يــوم 4 نوفمبــر 2021، أقـــــر المجلــس إلغــاء 
"قــرار الســتين" اعتمــاداً علــى رأي الفتــوى والتشــريع كمــا 
ذكــرتم، وأقـــــر - بأغلبيــة الأصــوات - قــراراً جديــداً يســمح 
بتجديد أذونات العمل للوافدين، الذين بلغوا ســن الســتين 
ومــا فــوق ولا يحملــون إلا شــهادة الثانويــة العامــة فمــا دون، 
شــريطة دفــع رســم ســنوي يبلــغ )500( دينــار، وشــريطة أن 
يكــون لديهــم تأمين صحي شــامل وخــاص. هل يتفق القرار 
الجديــد مــع نظــرة غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت الــى هــذه 

القضية؟ 

- في هذا الصدد، يجب أن نتذكر أن القرار 2020/520 
فــي صيغتــه الأولــى كان يحظــر تجديــد أذونــات عمــل من 
يشملهم بشكل مطلق. أي أن على كل عامل وافد بلغ الستين 
من العمر فأكثر ولا يحمل الا شــهادة الدراســة الثانوية فما 
دون، أن يغــادر الكويــت. ثــم جــرى تعديــل القــرار ليســمح 
بتجديد اذن العمل مقابل رســم ســنوي يبلغ )2000( دينار. 
أي أن التعديل في حقيقته كان تأكيداً للقرار الأصلي ولكن 
بصيغــة أخــرى؛ لأن الغالبيــة العظمى ممن يشــملهم القرار 
هــم مــن أصحــاب الأجــور المتواضعــة الذين لن يســتطيعوا 
ســداد الرســم المطلــوب )2000 د.ك ســنوياً(. أمــا القــرار 

الجديــد فإنــه مــن الناحية الماليــة - لا يعدو كونــه تخفيضاً 
لهذا الرسم الى قرابة النصف - ولكن القرار الجديد يتميز 
بأنــه يخفض الضغط علــى منظومة الخدمات الصحية في 

البلاد بنسبة بسيطة جداً لا تتجاوز 2 %.
إن الغرفــة لا تطــرح نظــرة خاصة بها فــي هذه القضية 
بالذات، ما تطرحه الغرفة هو نفس ما تقول به كل الدراسات 
العلميــة المحلية والدولية، من أن معالجة الاختلال الخطير 
فــي هيــكل العمالة والتركيبة الســكانية في البــلاد لا يعالج 
بقــرارات منفــردة ومفاجئة وقابلة للمســاومة، بل يعالج من 
خــلال خطــة شــاملة متكاملة كما ســبق أن ذكــرت. والقرار 

الجديد - مثل سابقه - يقع خارج هذا السياق تماماً. 
إن معالجة هيكل العمالة والتركيبة الســكانية لا يمكن أن 
تقــوم على الاجتهــادات مهما أخلصت، وعلى محاولة التوفيق 
بــين الآراء المختلفــة مهمــا تقاربــت أو تباعــدت، بــل لا بد أن 
تنطلق من دراسات معمقة تأخذ بعين الاعتبار كل التشابكات، 
وترصد التداعيات المتوقعة على مختلف القطاعات، والتكلفة 
الاقتصاديــة وانعكاســاتها علــى مســتويات الأســعار وتكاليف 
المعيشــة. كمــا أن معالجــة الخلل في هيــكل العمالة والتركيبة 
السكانية جزء أصيل من استراتيجية التنمية والاصلاح يتأثر 

بها ويؤثر فيها، ولا يمكن أن يفصل عنها. 
ونحــن في الغرفــــــة نتســاءل لمــاذا هذا الاســتعجال في 
هــذه الجزئيــة بالــذات؟ وأين العدالة في اســتثناء الوافدين 
العاملــين فــي الدولــة؟ وإذا كان اســتثناء حملــة الجنســية 
الفلســطينية لفتة انســانية مستحقة وواجبة التقدير، فماذا 
عــن حملــة جنســيات عربيــة أخرى تعيــش بلادهــم ظروفاً 
قاســية تفرض اســتثناءهم أيضا؟ً علماً أن الأصل والســائد 
فــي التعامل مع من تقدموا في الســن هــو أن يحصلوا على 
مزايــا جديــدة تقديراً لخدماتهم الطويلــة، أما قرار مجلس 
إدارة الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة فهو يســير بعكس هذا 
التيار العادل والانساني، إذ يفرض عليهم رسوماً لا تفرض 

على من هم أقل خدمة وخبرة وأعلى منهم أجراً. 
مــن هــذه الحقائق كلها، يحدوني أمــل كبير في أن يكون 
للقيــادة السياســية كلمة فصل في هــذا القرار، تعيد الأمور 
الى مســارها العلمي الموضوعــي في ضوء مصلحة الكويت، 

وفي ضوء اعتبارات العدالة والانسانية <
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ملاحظــات حـول قــرار »الهيئــة العامــة للبيئــة«
 بفحـص وتدقيــق ومطابقــة صــادرات المواد الگـيميائية والنفايـــات 

عقــب صــدور قرار الهيئــة العامة للبيئة القيــام بإجراءات 
الفحــص والتدقيــق والمطابقــة علــى صــادرات دولــة الكويــت 
مــن المــواد الكيميائيــة والنفايــات اعتبــارا مــن 2 يناير 2022، 
أعــدت الغرفــة مذكرة موجزة بملاحظات ومقترحات القطاع 
الخــاص الكويتــي حــول القرار فــي 28 نوفمبــر 2021. وفيما 

يلي نص الملاحظات:

أولًا: لقد استندت الهيئة العامة للبيئة في قيامها بالإجراءات 
المشــار إليها إلى المادة )23( من قانون حماية البيئة رقم 

42 لسنة 2014 وتعديلاته، وتنص هذه المادة على:

"يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد 
أو تصدير المواد الخطرة والمواد الكيميائية، كما يشُــترط 
والتدقيــق  الفحــص  إجــراءات  إتمــام  بذلــك  للتصريــح 
والمطابقــة مــن الجهــات المعنيــة أو من الشــركات المؤهلة 

لهذا الغرض..."

وعند إمعان النظر في هذه المادة نجدها قد أوضحت أن 
هناك تصريحاً يجب على الشــركات الحصول عليه عند 
استيراد أو تصدير المواد الخطرة والمواد الكيميائية، وهذا 
لا جدال فيه، كذلك اشــترط المشُــرع أن هذا التصريح لا 
يصــدر إلا بعــد أن تقوم تلك الجهــات بإجراءات الفحص 
والتدقيق وتقييم مطابقة هذه المواد للمواصفات القياسية 
واللوائح الفنية الكويتية على حســب الأحوال. وبناء على 
ذلــك، لا شــك أن الهيئــة العامــة للبيئــة لها الحــق في أن 
توافــق على الواردات الكويتيــة، وأن تقوم أيضا بفحصها 
والتدقيــق عليهــا وتقييــم مــدى تطابقهــا مــع المواصفات 
والمقاييس الكويتية، خاصةً وأن هذه الواردات قد أنُتجت 
خــارج دولــة الكويت. أمــا بخصوص الصــادرات الكويتية 

من المواد الكيميائية فتأتي على حالين:

- أولهمــا: منتجــات كويتيــة الصنع، وهــذه تخضع لرقابة 
الهيئــة العامــة للصناعة، والتي تلــزم المصنعين ألا ينتجوا 
ســـــلعاً مخالفــــة للمواصـــــفات والمقاييــــس الكــــويتية أو 
الخليجية أو العالمية، وذلك وفقا للمادة )44( من القانون 

رقم 1996/56 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته 
التنفيذيــة والمعــدل بالقانــون رقــم 2009/22 فــي شــأن 
الموافقــة علــى )نظــام( قانــون التنظيم الصناعــي الموحد 
لــدول مجلس التعاون الخليجي ولائحتــه التنفيذية. ومن 
الجديــر بالذكــر أن هذه الصــادرات الكويتية المنشــأ، مع 
رقابة الهيئة العامة للصناعة، تخضع كذلك لرقابة وتدقيق 
مــن الجهــات المعنية في الأســواق التصديرية، كذلك مما 
يجدر ذكره أن المادة )44( من القانون 1996/56 والمشار 
إليهــا آنفــاً، لــم تترك الخيــار للصناعي الكويتــي أن ينتج 
بأقــل من المواصفات القياســية الكويتيــة أو الخليجية أو 

العالمية حتى وإن تطلبت الأسواق الخارجية ذلك.

- ثانيهمــا: منتجــات كيميائيــة معــاد تصديرهــا، وهــذه 
المنتجــات قــد تمــت مراقبتهــا بالفعــل قبــل دخولهــا إلى 
الكويــت مــن قبل الهيئة العامة للبيئة، وبالتالي فإن إعادة 
الرقابــة عليهــا ثانيــة يعد ازدواجــاً غير مبــرر. وفي هذا 
الاطــار نشــير إلــى أن الصــادرات الكويتيــة عــام 2019 
ســجلت )64.48( مليــار دولار، وبعــد اســتثناء صــادرات 
النفط ومشتقاته )البند الجمركي 27( تصبح الصادرات 
الكويتيــة )5.81( مليــار دولار فقــط، منهــا )2.29( مليار 
دولار منتجــات معــاد تصديرهــا، أي أن إعــادة التصدير 
يشــكل 39.4 % مــن إجمالــي الصــادرات الكويتيــة غيــر 

النفطية.

ثانيــاً: رأت الهيئــة العامــة للبيئة أن الإجــراءات المزمع القيام 
بها قد تحد من التلاعب بثروات البلاد وخاصة تهريب 
الديزل والكيروسين والمشتقات البترولية وغيرها تحت 
مســميات مختلفــة. وفــي هــذا الصــدد قــد توافقوننــا 
الرأي أن قضية تهريب الديزل والكيروسين والمشتقات 
البتروليــة تحتــاج لتضافر جهود عدة من داخل الكويت 
وخارجهــا، إذ تحتــاج إلــى جهود كل مــن الإدارة العامة 
للجمارك ومؤسســة البتــرول الكويتية وشــركة البترول 
الوطنيــة ووزارة الداخليــة ووزارة التجــارة والصناعــة، 
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وكذلــك تحتــاج إلى تنســيق أمنــي مع الــدول الخليجية 
والدول المجاورة غير الخليجية.

وبالفعــل عولجــت هذه القضية ســابقاً مــن خلال قرار 
معالــي وزير التجارة والصناعة رقم 2014/529 بشــأن 
ضوابــط تصديــر المنتجــات المصنعــة مــن الكيروســين 
المدعــوم، واشــتمل القرار على حظر تصديــر أو إعادة 
تصدير السلع والمنتجات المصنعة محليا من الكيروسين 
كالأصبــاغ والمنظفــات والمذيبــات العضويــة إلــى خارج 
البلاد متى جاوزت نسبة الكيروسين المدعوم المستخدم 
فــي الانتــاج 10 % وتحدد هذه النســبة شــركة البترول 
الوطنيــة. ووضــع القــرار ســبل الســماح بتصديــر هذه 
المنتجات شريطة إعادة فروق الدعم، كما وضع عقوبات 
رادعة للمخالفين. وتبع هذا القرار إبرام مذكرة تفاهم 
بين الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة البترول الكويتية 
وشــركة البترول الوطنية بتاريــخ 2018/2/4، وتضمنت 
المذكــرة آليــة لتصدير المشــتقات البتروليــة تتعاون في 
للجمــارك وشــركة  العامــة  الإدارة  مــن  تننفيذهــا كل 
البتــرول الوطنيــة والهيئــة العامة للبيئــة. ومن الجدير 
بالذكــر أن الإدارة العامــة للجمــارك أصــدرت بشــأن 
القــرار الوزاري والآلية المشــار إليهمــا أعلاه التعليمات 
الجمركيــة رقمي 49 و 48 لســنة 2018 والمرفقين طيا 

للاطلاع عليهما.

ثالثــا: مــن خلال مطالعة الغرفة لتجارب الدول الخليجية 
الأخــرى فــي الرقابة علــى الصادرات عامــة، وعلى 
وجه الخصوص المشتقات البترولية أو المنتجات التي 
تستخدم تلك المشتقات كمواد خام أو وسيطة، تبين 
لنا أن المملكة العربية الســعودية وضعت اشتراطات 
علــى )30( منتجــا أو مجموعة منتجات فقط، منهم 
ثلاثــة منتجات أو مجموعة منتجات تتطلب الرجوع 
إلــى الهيئة العامة للأرصاد وحمايــة البيئة بالمملكة 
وهــم: المواد المســتنفذة لطبقة الأوزون والبلاســتيك 
واللدائــن والرصــاص ومخلفــات البطاريــات. أمــا 
وملحقاتهــــــا،  البتروليـــــة  المشــتقات  بخصــوص 
فأوكلتها المملكة إلى وزارة الطاقة بموجب المرســــوم 

1439/1/28هـــ،  وتاريـــــخ  )م/18(  رقـــــــم  الملكــي 
للدعــم  واســتردادا  مخبريــا  فحصــا  واشــــــترطت 
المقدم فقط، وتفصيلا يحتاج المصدر في السعودية 
إلــى مراجعــة وزارة الطاقــة عنــد تصديــر كل مــن: 
البنزيــن والديزل؛ المشــتقات أو المنتجات البترولية؛ 
الزيــوت والمنتجــات الإســفلتية؛ المذيبــات العضويــة 
التي تحتوي على مواد بترولية؛ ولفات وألواح العزل 

المائي من الأسفلت.

وبالرجوع إلى وزارة الطاقة والاطلاع على اشــتراطات 
الحصــول علــى تصريح تصديــر منتجات بتروليــة، وجدنا 
أن الــوزارة تطلــب بعــض الأوراق الثبوتيــة للمصنــع مثــل 
السجل التجاري والترخيص الصناعي والمواصفات الفنية 
للمنتجــات المــراد تصديرهــا وصــورة من عقد الشــراء من 
شركة أرامكو. وبجانب هذه الأوراق الثبوتية يقوم الصناعي 
بتقــديم تعهــد خطــي بأنه ذكــر المــواد الأساســية )اللقيم( 
الداخلــة فــي صناعتــه وذلك لاســترداد الدعــم، وبموجب 
هــذا التعهــد يحــق للــوزارة زيــارة المصنــع وأخــذ عينــات. 
وللمزيــد يمكــن الرجــوع إلى المرســوم الملكي واشــتراطات 

وزارة الطاقة المرفقين طيا.

رابعاً: في الوقت الذي قد تؤدي فيه بعض الإجراءات الجديدة 
في الكويت إلى زيادة الأعباء على الصادرات الكويتية من 
المواد الكيميائية والمواد المشــتملة على مشــتقات نفطية، 
تلــك المــواد التــي تعــد مكمــن الميــزة النســبية للاقتصاد 
الكويتي، نجد دولاً، مثل المملكة العربية السعودية، تقدم 
برنامجــاً طموحــاً لتحفيز الصادرات الســعودية، وتديره 
هيئــة مســتقلة هــي هيئــة تنمية الصــادرات الســعودية، 

وتوفر من خلاله للمصدرين:
> تعويضا بنسبة 55 % من الرسوم التي يتحملها المصدرون 
لإعــداد الاستشــارات واســتراتيجيات التصديــر، وبحــد 

أقصى )255( ألف ريال.
> تعويضا بنســبة 90 % من رســوم تســهيل زيارة المشــترين 

المحتملين وبحد أقصى )40( ألف ريال.
> تعويضا بنسبة 70 % من رسوم الإدراج في منصة التجارة 

الإلكترونية وبحد أقصى )55( ألف ريال.
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المنتجــات  مــن رســوم تســجيل   % 50 بنســبة  تعويضــا   <
بالأسواق الخارجية وبحد أقصى )55( ألف ريال.

> تعويضــا بنســبة 65 % مــن رســوم المشــاركة الفرديــة في 
المعارض الدولية وبحد أقصى )95( ألف ريال.

> تعويضــا بنســبة 85 % من رســوم الدعــم القانوني وبحد 
أقصى )55( ألف ريال.

> تعويضا بنسبة 75 % من رسوم التسويق والاعلان وبحد 
أقصى )125( ألف ريال.

> تعويضا بنســبة 50 % من رسوم شهادات المنتجات وبحد 
أقصى )70( ألف ريال.

> تعويضا بنسبة 55 % من رسوم التدريب المتخصص وبحد 
أقصى )25( ألف ريال.

وفي ظل هذه الملاحظات الأربع ترى الغرفة أن تقوم الهيئة 
العامــة للبيئــة بمراجعــة قرارهــا المشــار إليه بمــا لا يعيق حركة 
الصــادرات الكويتيــة الصناعيــة، وأن يأخــذ القــرار حظــه مــن 
الدراســة الكافية والنقاش بشــأنه بين ممثلين عن غرفة تجارة 
وأن  الكويتيــة،  الصناعــات  واتحــاد  والهيئــة  الكويــت  وصناعــة 
رة التي ســتخضع  تعــدّ الهيئــة قوائــم للمــواد الكيميائيــة الُمصدَّ
لرقابتهــا، علــى أن تكــون تلــك القوائــم محددة بالنظام المنســق 
للتعرفــة الجمركيــة )HS Code(، حتــى لا تتكــرر التحديــات 
اللائحــة  صــدور  عنــد  الكويتيــة  الشــركات  واجهتهــا  التــي 
التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية عام 2016، إذ شملت العديد 
مــن المنتجــات تحت مســمى مواد كيميائيــة. وتقترح الغرفة في 
الوقت ذاته أن تأخذ الهيئة بما أوصى به سابقاً المجلس الأعلى 
للبيئــة، بخصــوص فحــص الــواردات مــن المــواد الكيميائيــة مــن 

خلال عينة عشوائية بدلا من فحص جميع الشحنات <
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علــى  بالتعــرف  الموقــر  الأمــة  مجلــس  لرغبــة  اســتجابة 
وجهة نظر الغرفة حول الاقتراح بقانون بشــأن تعديل أحكام 
القانون رقم 23 لســنة 2015 بإنشــاء جهاز المراقبين الماليين، 
أعدت الغرفة مذكرة في 14 نوفمبر 2021 بهذا الخصوص.

يبدو جلياً من مقدمة المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون 
موضــع البحــث، أن غايتــه الأولــى والاهــم هــي "منــح جهــاز 
المراقبين الماليين المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية وفقاً 
لمــا تّم منحــه للجهــات الرقابيــة المماثلــة". وبالتالــي، كان من 
الطبيعــي أن تنحــو التعديــلات المقترحة هذا النحــو، وتتركز 
في عدد من الأمور التنظيمية ذات الصلة بالاستقلال المالي 
والتنظيــم الإداري لجهــاز المراقبين الماليين. وهي أمور نعتقد 
أن كيانات الإدارة العامة المختصة أدرى بشــعابها وأقدر على 

تقييمها.

مــن هنــا، ســتركز غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت فــي 
مذكرتهــا هــذه علــى مــا هو أقــرب الــى خبرتها ومعايشــتها، 
والمتمثل بشكل خاص في التعديل المقترح على المادة التاسعة 
من القانون، والذي وسّع من نطاق الجهات الخاضعة لرقابة 
الجهاز، التي تسري عليها أحكام القانون 2015/23 ولائحته 
التنفيذية، ليشمل - الى جانب الوزارات والإدارات الحكومية 
والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمكاتب الخارجية 

الحكومية - ما يلي:
- "الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص 
المعنويــة العامــة الأخــرى نصيــب فــي رأســمالها لا يقــل عن 
50 % منه، ولا يخضع لرقابة الجهاز نشاط الاستثمارات 

المالية التي تقوم بها تلك الشركات والمؤسسات".

- "أية جهة أخرى أو أعمال أخرى تقرر اللجنة العليا رقابة 
الجهاز عليها".

وهنــا، تعتقــد الغرفة أن من الأجدى إلغــاء هذا التعديل 
ببنديــه معــاً، ويســرها - فيمــا يلــي - أن تعــرض المبــررات 

والأسباب التي تدعم وتوضح وجهة نظرها هذه:
1- من المعروف أن أكثر ما يحيد بالرقابة عن أهدافها هو تعدد 

أنواعها، والتشــدد في ممارســتها، والتزيّــد في فرضها. 
وهــذا مــا ينطبق علــى اقحام الرقابة المالية المســبقة في 
عمــل شــركات القطاع الخــاص التي تقــوم أعمالها على 
السرعة باتخاذ القرار، والتي تنأى في ممارسة انشطتها 
عــن العراقيــل الادارية والدورة المســتندية التي تعتبر من 

سمات ومعيقات العمل الحكومي بشكل عام.
إن ملكية الدولة أو الجهات الحكومية لأسهم في رأس 
مــال هــذه الشــركات لا يعتبر - في رأي الغرفة - ســبباً 
كافيــاً ولا جائزاً لإخضاع هذه الكيانات الخاصة لرقابة 
مسبقة، تعيق أنشطتها اليومية وتجعلها خاضعة لروتين 
طويــل وآليــات معقدة مــن الموافقات المســبقة والاعتماد 

والامتناع.

2- واقع الحال، أن الشــركات التي تســاهم الدولة وأجهزتها 
بنصف رأســمالها على الأقل ليســت بمنــأى عن الرقابة 
اللاحقــة، حيــث تنص المــادة )5( من القانــون رقم )30( 
لســنة 1964 بإنشــاء ديــوان المحاســبة علــى أن "تشــمل 
الرقابة المالية التي يختص بها الديوان ... الشــركات أو 
المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية 
العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 % 

منه أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح".

3- اســتثنى البنــد الأول من التعديل المقتــرح على المادة )9( 
"نشاط الاستثمارات المالية التي تقوم بها تلك الشركات 
والمؤسسات" من الخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين. 
وهــذا مــا يفتــح المجال واســعاً أمــام اجتهــادات متعددة 
بشــأن تعريف وتحديد المقصود بـ "الاســتثمارات المالية" 
المســتثناة مــن الرقابة، كما أنه قد يفــرّغ النص القانوني 
مــن مضمونــه، حيــث إنــه ليــس مــن اليســير الفصل أو 
التمييز بين الاســتثمارات المالية وغيرها من التصرفات 
او الأنشــطة الماليــة التــي قد تتحصن مــن رقابة الجهاز 

على اعتبارها استثمارات مستثناة!".

أما إذا اتجه القرار نحو عدم الاخذ بوجهة نظر الغرفة، 
والإبقــاء علــى البنــد الأول مــن التعديــل المقتــرح، فقــد 

مذگــرة حــول تعديــل قانــون إنشـــاء »جهــاز المراقبــين الماليـين«
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يكــون الأفضل إعادة صياغــة هذا البند ليكون كما يلي: 
"الأنشــطة غيــر الاســتثمارية فــي الشــركات التــي يكون 
للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب 

في رأسمالها لا يقل عن 50 % منه".

4- ترى الغرفة أيضاً حذف مصطلح "المؤسسات" الوارد في 
صدر البند موضوع التعليق، ذلك أن الكيانات المرخصة 
للعمــل في القطاع الخاص والتي يمكن ان تمتلك الدولة 
او أجهزتها أســهماً في رأســمالها هي شــركات وليســت 

مؤسسات. 

5- مــن جانــب آخــر، حــدد القانــون رقــم )1( لســنة 1993 
بشــأن حمايــة الأمــوال العامــة بشــكل واضــح وصريــح 
شــركات القطــاع الخاص التــي أخضع أموالهــا للحماية 
الجنائيــة ولأحكامــه، ومــن غيــر المناســب ان تتعــدد أو 
تتفــاوت أو تتعــارض جهــود الرقابــة الهادفــة لحمايــة 
"الأمــوال العامة"، وأن تتوزع الاختصاصات بشــأنها بين 
عــدة جهات ونصوص قانونية مختلفــة. وبالتالي، يقترح 
الاكتفــاء بالمــادة )2( مــن قانــون حماية الأمــوال العامة، 
والتي تنص على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق 
احــكام هذا القانون "مــا يكون مملوكا أو خاضعا بقانون 
لإدارة احــدى الجهــات الآتية أيــا كان موقع تلك الاموال 

في داخل البلاد او خارجها:

> الدولة.

> الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.

> الشــركات والمنشــآت التي تســاهم فيها الدولــة والهيئات 
العامة والمؤسســات العامة، بنســبة لا تقل عن 25 % من 
رأســمالها بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة عــن طريق 
شــركات او منشــآت تســاهم الدولــة او الهيئــات العامة 
او المؤسســات العامــة او غيرها من الاشــخاص المعنوية 
العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة 
راس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او 
غيرها من كافة الهيئات ذات الشــخصية المعنوية العامة 

او الشركات المشار اليها.

6-  تــرى الغرفــة أن البنــد الثانــي من التعديــل المقترح على 
المــادة )9(، والــذي يعطــي "اللجنــة العليــا" للجهاز الحق 
بإضافة أي جهة أو أعمال لرقابة الجهاز، هو توسع غير 
محمــود، يفتح مجالاً واســعاً أمام الاستنســابية بإضافة 
)أعمــال( أو )جهــات( للاختصاصــات الرقابيــة للجهاز 
دون أن يكــون ذلــك مســتنداً الى قاعدة ثابتــة أو معايير 
واضحــة ومحــددة. فلا يجوز في المجال الرقابي، القائم 
علــى الانضبــاط والتحديــد، أن تتــرك الأمــور عائمة أو 
مستندة الى رغبات أو ظروف عابرة أو وقائع متغيرة <
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خلال الاجتماع الـ )57( للجنة منظمة التجارة العالمية 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي المنعقــد افتراضيا في 28 
ســبتمبر 2021، تم اســتعراض دراســة تقدمــت بهــا الأمانــة 
العامــة حــول التزامــات دول مجلــس التعــاون لــدى منظمــة 
التجــارة العالميــة فــي مجــال تجــارة الخدمــات، كمــا أوصــت 
العامــة بمرئياتهــا  المجلــس بموافــات الأمانــة  اللجنــة دول 

حول الدراسة.

وفــي 7 أكتوبــر 2021، طلبــت وزارة التجــارة والصناعــة 
مــن الغرفــة تزويدهــا بالمقترحــات أو الملاحظــات أو المرئيات، 
فقامــت الغرفــة بإعــداد مذكــرة بهــذا الشــأن فــي 16 نوفمبــر 

  .2021

تقــدر غرفة تجارة وصناعة الكويت مشــاركتها في إبداء 
الــرأي وترى أن اقتراحات الدراســة مؤثــرة وهامة. وتقترح 
الغرفة نقطتين من الممكن أن تساعدا - من وجهة نظرها - 
في تحســين مفاوضات مجلس التعاون الخليجي في مجال 

تجارة الخدمات والتزاماتهم، وهما:

أولًا: تســليط الضــوء علــى الخدمــات المتداولــة رقميــاً 
وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والالتزامــات 

المتصلة بذلك.

ثانياً: استخدام الاتفاقيات العامة المحدثة بشأن التجارة 
في الخدمات لمجلس التعاون الخليجي أو تحديث الاتفاقيات 

القائمة.

وفيما يلي الملاحظات التفصيلية:

> لقــد حفزت الجائحة الشــركات والأفــراد على اعتماد 
اســتخدام أدوات رقميــة لتقديم خدماتهم، مما ســاعد على 
زيــادة صــادرات خدمــات تكنولوجيا المعلومــات والاتصالات 
العالمية بنسبة 6 % في 2020، وفقاً لمذكرة تقنية للأونكتاد.

> رغــم انخفــاض إجمالــي صــادرات الخدمــات بنســبة 
20  % عالميــاً، انخفضت صادرات الخدمات القابلة للتنفيذ 

رقميــاً بنســبة 1.8 % فقــط، الأمــر الــذي يعكــس الاعتماد 

المتزايــد علــى التواصــل الرقمــي لمواصلة تجــارة الخدمات 
على الرغم من القيود التي فرضتها الجائحة.

> وفقــاً للأونكتــاد، فــإن حصــة الخدمــات القابلــة للتنفيذ 
رقمياً على مســتوى العالم ارتفعت من أقل من 52 % من 
صــادرات الخدمــات العالمية في عام 2019 إلى ما يقرب 
مــن 64 % فــي عام 2020، فــي حين نمت حصة خدمات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 10 % إلى ما يقرب 

من 14 %.

> ارتفعــت حصــة الخدمــات القابلــة للتنفيــذ رقميــاً فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن 17 % مــن صادرات 
الخدمــات للمجلــس في عــام 2019 إلــى 27 % في عام 
2020، في حين نمت حصة خدمات تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات من 9 % إلى ما يقرب من 15 %.

> بلــغ مجمــوع صــادرات مجلــس التعــاون الخليجــي مــن 
الخدمات )112( مليار دولار في عام 2020، وكانت أكبر 
بثلاث مرات مما كانت عليه في عام 2010، وكان الجزء 
الأكبــر منهــا ناتجا عن النقــل الجوي والســفر )التجاري 

والشخصي( والاتصالات السلكية واللاسلكية.

> بلغت قيمة صادرات الكويت في قطاع خدمات تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات ما قيمته )8( مليــارات دولار في 
عام 2020 )تمثل 3.9 % من الناتج المحلي الاجمالي(، في 
حين اســتأثرت خدمات الاتصالات الســلكية واللاســلكية 
بأكثــر مــن نصف الخدمــات المصدرة بقيمــة بلغت )4.3( 

مليار دولار في نفس العام.

> لا تــزال البيئــة التنظيميــة العالميــة والخليجيــة للتجــارة 
الرقمية في عام 2020 معقدة ومتفاوتة، وتشمل التحديات 
الرئيسية الحد من الحواجز التي تعرقل نمو وتطور البنية 
الرقميــة والاتصالات، وهي حواجز تدعي منظمة التعاون 
والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي أنهــا تمثل قرابــة ثلثي 
الحواجز التي تم تحديدها، وتشــمل هذه التدابير اللوائح 

ملاحظـــات الغرفــة حــول التزامــات دول مجلــس التعـــاون
لدى منظمــة التجــارة العالميـــة في مجــال تجـــارة الخدمـــات
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التنظيميــة التــي تحد من إمكانية الحصــول على خدمات 
اتصــالات عاليــة الجــودة فضلا عــن التدابيــر التي تحول 
دون النقل السلس للبيانات عبر الحدود، ويلزم أيضا إزالة 
الحواجز الأخرى مثل شــروط التوطين والقيود المفروضة 

على مقدمي المحتوى على الإنترنت.

ومــن هــذا المنطلــق، لم تتطرق الدراســة المعــدة من قبل 
الأمانــة العامة لمجلس التعاون إلى موضوع التجارة الرقمية 
التي قد تكون في غير صالح دول مجلس التعاون الخليجي، 
خاصة وأنه من المتوقع أن تشــكل حصة متزايدة وكبيرة من 

تجارة الخدمات.

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الاتفاقــات التــي تســتند إليها 
الدراســة عفــا عليها الزمــن. وعلى الرغم من الإشــارة إلى 
أن الاتفاقــات قــد لا تمثــل الوضع الراهــن، فإن من الخطر 
أن يستند مستقبل السياسة التجارية لقطاع الخدمات على 
معلومات غير تمثيلية وغير واقعية، فعلى ســبيل المثال، في 

حالة الكويت كانت هناك الملاحظات التالية:
> تم إلغاء برنامج - الأوفست - في عام 2013.

> يسمح للشــركات الأجنبية والأشخاص الأجانب بالتداول 
في سوق الكويت للأوراق المالية.

> أصبــح بوســع الأجانــب أن يمتلكــوا أكثــر مــن 51 % مــن 
الشركات الكويتية، بما في ذلك البنوك <
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مذگـرة حــول مشــروع اللائحــة التنفيذية لقانــون تنظيـم الترگـيبة السگانيــة

قانونيــة  مذكــرة  الغرفــة  أعــدت   2021 ديســمبر   22 فــي 
واقتصادية موجزة حول مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 
2020/74 في شــأن تنظيم التركيبة الســكانية، وتم تقديمها 
فــي  الخلــل  معالجــة  آليــات  لائحــة  وضــع  عمــل  فريــق  إلــى 

التركيبة السكانية، وفيما يأتي نصها:

أولًا - الملاحظات القانونية

1- إذا عدنــا بالذاكرة الى الظــروف الاجتماعية والصحية، 
بــل والسياســية، التــي أحاطــت بصــدور "القانــون رقــم 
74 لســنة 2020 فــي شــأن تنظيم التركيبة الســكانية"، 

نســتطيع - إلــى حــدٍ بعيــد - فهــم الســمة "العموميــة 
التوافقيــة" التي اتســم بها القانون، والتــي جعلته بمثابة 
خارطــة طريــق للعمــل علــى معالجة الخلــل الهيكلي في 
التركيبــة الســكانية، والــذي يعتبــر - بــدوره - انعكاســاً 
طبيعيــاً ومباشــراً للخلــل الهيكلــي فــي تركيبــة العمالــة 

بالقطاع الخاص على وجه التحديد.

2 - نتيجــة لمــا ســبق ذكره، وخلافاً لمعظــم القوانين، نلاحظ 
أن القانــون 2020/74 لم يتضمن أية إحالة إلى اللائحة 
التنفيذية، وبالتالي، جاء مشروع هذه اللائحة أقرب إلى 
"إعادة صياغة" مواد القانون نفسه مع توسع في عرض 
"الضوابط" التي "يجب أن يراعيها مجلس الوزراء". وهو 
توســع غيــر محمــود "تشــريعياً" لأن اللائحــة التنفيذيــة 
لأي قانــون يجــب ألا تحذف منه ولا تضيف إليه. فالمادة 
الثالثــة مــن اللائحة هي نفس المــادة الثالثة من القانون، 
والمــادة الرابعــة من اللائحة هي نفس المــادة الرابعة من 
القانون بشــكل موســع وأكثر تفصيلًا، والمادة السادســة 
مــن اللائحة هي الفقرة السادســة مــن المادة الرابعة من 

القانون.

3 - يلاحظ أن مشــروع اللائحة التنفيذية موضوع الدراسة 
قــد تضمــن بعض الأحــكام ذات الصلــة "بآليات معالجة 
الخلل في التركيبة السكانية" وبـ"السقف الأعلى للعمالة 
الوافدة" الأمر الذي أحالت المادة )3( من القانون لمجلس 
الوزراء أمر اصداره الى لائحة وقرارات تنفيذية ســنوية 

مختلفــة عــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون التــي تصــدر 
وفــق المــادة )5( بمرســوم. وعليه يقتضــي الأمر الفصل 
والتمييز بين ما يجب أن تتضمنه اللائحة التنفيذية من 
جهــة، وبــين مــا يفتــرض أن تعالجه اللائحــة والقرارات 
الأخرى التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب المادة )3( 
مــن القانــون من جهة أخرى. علمــاً بأن التمييز المطلوب 
ليــس بالأمــر اليســير كــون اللائحتــين تــدوران في فلك 
نفــس الموضــوع وهو تحديــد الآليــات التنفيذية "لمعالجة 

الخلل في التركيبة السكانية".

وبصــورة عامة، ومن قبيل المواءمة وســداد الصياغة، تعتقد 
غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، أن إصــدار اللائحــة 
التنفيذيــة للقانــون 2020/74 في شــأن تنظيــم التركيبة 
الســكانية يجــب أن يأتــي لاحقــاً بصــدور لائحة مجلس 
الــوزراء بآليــات معالجة الخلــل في التركيبة الســكانية، 
والتــي نص عليها القانــون المذكور في مادته الثالثة. لأن 
المفروض أن يكون هناك انسجاماً بين اللائحة التنفيذية 

ولائحة الآليات الصادرة عن مجلس الوزراء.

4 - عــرّف الوزيــر المختص في المادة )1( بأنه "وزير التجارة 
والصناعــة"، ويقتــرح أن يعــرّف الوزيــر بعبــارة "الوزيــر 
الــذي تتبــع له الهيئة العامة للقــوى العاملة" دون تحديد 
وزير معين، كون تبعية الهيئة قابلة للتغيير وفق توجهات 

مجلس الوزراء. 

5 - نصــت المــادة )2( مــن مشــروع اللائحــة التنفيذيــة على 
التــزام الــوزارات والهيئــات العامة وكافة جهــات الدولة 
بأحكام القانون واللائحة، وهذا النص يعتبر لزوم ما لا 
يلزم، كون التزام كافة الجهات العامة بتطبيق النصوص 
التشــريعية هــي مــن الموجبــات القانونيــة والالتزامــات 
البديهية، فلن يؤثر على هذا الالتزام حذف المادة برمتها.

6 - جاء في المادة )3( من مشــروع اللائحة ما يلي: "يصدر 
مجلس الوزراء لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة 
الســكانية". وهــو نفــس النــص الــذي بــدأت فيــه المــادة 
الثالثــة مــن القانــون. وإذا كان من حــق مجلس الأمة أن 
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يكلف مجلس الوزراء بمهمة معينة، فانه لا يســتقيم في 
الصياغــة التشــريعية ان تكــرر اللائحــة التنفيذية نفس 
الالــزام الــذي نــص عليــه القانــون، بــل ينبغــي عليها أن 
تتضمــن تدابيــراً تنفيذيــة لتطبيق القانون بشــكل فوري 
فــي اطــار التوجهــات العامة والضوابط التــي وردت في 
المــادة )4( مــن القانــون 2020/74. وينطبــق قولنــا هذا 
علــى صياغة المادة )4( من مشــروع اللائحــة التنفيذية، 
وربمــا علــى صياغــة المــواد )5( و)6( و)7( من مشــروع 

اللائحة أيضاً.

7 - تمنــح المادتــان )5( و)6( مــن مشــروع اللائحــة موضوع 
الدراســة لمجلس الوزراء الحق بتشكيل لجان وفرق فنية 
وتحديــد الفئــات المســتثناة من تطبيــق أحــكام القانون، 
فــي حــين أنــه لا يســتقيم قانونــاً أن تتضمــن اللائحــة 
اختصاصــات بديهيــة لمجلــس الــوزراء تســتمد ســندها 
القانونــي مــن القواعــد العامة ومن أحــكام القانون رقم 
)74( لســنة 2020 نفســه. وعليــه ومن غيــر النص على 
ذلك في اللائحة، يمكن لمجلس الوزراء المهيمن دستورياً 
علــى مصالــح الدولــة أن يشــكل فــي اي وقــت مــا يــراه 
مناسباً من لجان وفرق فنية متخصصة بشؤون التركيبة 
الســكانية. كما أن اختصاصه بتحديد الفئات المســتثناة 
مــن تطبيــق أحــكام القانــون واللائحــة منصــوص عليها 
صراحــة فــي البنــد )6( من المــادة )4( مــن القانون، ولا 

داعي لتكرارها في اللائحة.

8 - نصــت المــادة )7( مــن مشــروع اللائحــة التنفيذيــة على 
أن "يقــوم مجلــس الوزراء بموافاة مجلــس الأمة بتقارير 
ســنوية بشــأن تطبيــق أحــكام القانون واللائحــة". وهذا 
النــص يوحي بأن المقصــود بكلمة "اللائحة" هو اللائحة 
التنفيذيــة، وهــذا مــا لا ينســجم - برأينــا - مــع ما جاء 
فــي المــادة )3( من القانــون 2020/74 موضــوع البحث. 
لأن "اللائحــة" التــي قصدتها هذه المادة ليســت اللائحة 
التنفيذية التي يقتضي وفقاً لنص المادة )5( من القانون 
أن تصدر بمرســوم بناء علــى عرض الوزير المختص، بل 
اللائحــة التــي يصدرهــا مجلس الــوزراء - طبقــاً لنص 
المــادة )3( مــن القانــون- بآليــات معالجــة الخلــل فــي 

التركيبة الســكانية خلال ســنة من تاريخ العمل بالقانون 
2020/74 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.

9 - تكــررت فــي مشــروع اللائحــة التنفيذيــة عبــارة "علــى 
أن تصــدر القــرارات التنفيذية من الهيئــة العامة للقوى 

العاملة باعتبارها جهة الاختصاص".

وبمــا أن الوزير الذي تصدر هــذه اللائحة بقرار منه هو 
نفســه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، فإن 
الجزم باعتبار الهيئة "الجهة الوحيدة ذات الاختصاص"، أمر 
غيــر معتاد في الصياغة التشــريعية. فإذا كانت الهيئة فعلًا 
هــي الجهــة الوحيدة ذات الاختصاص" تجــب إعادة صياغة 
المــواد ذات الصلــة بحيث تنص على أن "تضــع الهيئة العامة 
للقــوى العاملة"... وذلك فــي الفقرات 5، 6، 8 و12 من المادة 
الرابعة، وفي المادة السادسة من مشروع اللائحة التنفيذية.

ولائحتــه  للقانــون  الاقتصــادي  البعــد  ثانيــاً- 
التنفيذية

1 - غياب المنظور الاقتصادي؛

مــن الملاحــظ أن جل التشــريعات المتعلقة بتنظيم ســوق 
العمــل فــي الكويــت، كانــت - بشــكل أو بآخــر وبدرجــة أو 
بأخرى - بمثابة ردود أفعال لظروف )أو ضغوط( سياســية 
أو أمنية أو اجتماعية، تهدف إلى تعديل التركيبة الســكانية 
أكثــر ممــا تهدف إلــى إصلاح ســوق العمــل. وبالتالي، فقد 
ضعفــت أو غابــت عنهــا الاعتبــارات الاقتصاديــة الواقعيــة 
وكان هــذا - فــي اعتقادنــا - الســبب الرئيس فــي عجزها 
عــن تحقيــق غايتها. ويؤســفنا القول أن القانــون 2020/74 

موضوع البحث لم يخرج عن هذا السياق.

2- المرتكزات الأساس لنجاح المعالجة التشريعية؛

إن التشــريعات الهادفة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في 
سوق العمل، وبالتالي في التركيبة السكانية، يجب أن تعتمد 

على مرتكزات أربعة:

أ - توفــر الرؤيــة الاســتراتيجية الواضحــة لمســتقبل ســوق 
العمــل بدولة الكويــت، والمنطلقة من معالجات اقتصادية 
بالدرجــة الأولــى، وبمــا يتوافــق مــع مســتقبل الوظائــف 
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بحــث  المنطقــي  غيــر  ومــن  وعالميــاً.  وطبيعتهــا محليــاً 
اصــلاح التركيبة الســكانية بشــكل منفصل عن الإصلاح 

الاقتصادي والإداري بمفهومه الكلي.
ب  - يجــب علــى هــذه التشــريعات أن تراعــي الشــمولية 
والتكامــل بــين القــوى العاملــة فــي الدولــة. إذ لا يصــح 
التركيــز على تقليــص العمالة الوافدة بمنــأى عن تطوير 

قدرات وحجم العمالة الوطنية.
ج - لا بــد من مســاهمة كافة الأطــراف ذات العلاقة في 
تطوير تشريعات سوق العمل ومعالجة اختلالاته. ومثل 
هــذه المشــاركة يجــب أن تضــم - فضلًا عن الســلطتين 
- القطــاع الخــاص، الاتحــادات العماليــة، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة. علــى أن تكــون هــذه 
المشــاركة فعليــة وجــادة وموضوعية. فالمهــم هو نجاح 
التشــريع في تحقيق أهدافه، وليس نجاح السلطة في 

فرض التشريع.
د- هنــاك حاجــة حقيقية إلى توفير درجة عالية من المرونة 
فــي صياغــة التشــريعات وفي وســائل وآليــات تنفيذها. 
خاصــة وأن تشــريعات العمــل بطبيعتهــا هــي تشــريعات 
تتأثــر بتقلبــات الدورات الاقتصادية وأوضاع الســوق من 
جهــة، وبما تحدّثه مــن انعكاســات وردّات فعل مجتمعية 

من جهة أخرى.

3- الكويت ومهن المستقبل؛

خلقــت الثورة الصناعية الرابعة فرصاً وتحديات عديدة 
وجديدة في أسواق العمل، وخاصة من حيث توفير العمالة 
القــادرة علــى اســتيعاب مهــن المســتقبل. ووفقــاً للمنتــدى 
فــإن   ،)World Economic Forum( العالمــي  الاقتصــادي 
التطورات التكنولوجية ستؤدي إلى توليد مهن جديدة تعتمد 
علــى علماء ومحللي البيانات، الــذكاء الاصطناعي، التعليم 
الآلي، اختصاص البيانات الضخمة، التحول الرقمي، أتمتة 

العمليات، وأمن المعلومات. 
وبالنســبة للكويــت، إن ظهــور هــذه المهــن واندثار آلاف 
المهــن التقليديــة الحالية ســيكون بمثابة ســلاح ذي حدين، 
أي أنــه يشــكل فرصة وتحدياً فــي نفس الوقت. فهذه المهن 
المستقبلية عالية المهارة مرتفعة الأجر، وتتناسب مع العمالة 
الوطنيــة ذات مســتوى مــن التعليــم المتقــدّم. غيــر أن نظام 
التعليــم والتدريــب في الكويت لا يــزال قاصراً وبفارق كبير 
عــن تلبيــة احتياجات المهن المســتقبلية. والتخوف المشــروع 
هنــا هــو أن يــؤدي هــذا النظــام التعليمي التدريبــي إلى أن 
تذهــب معظــم مهــن المســتقبل إلــى العمالــة الوافــدة. وفي 
اعتقادنــا أن الكويــت بحاجــة إلى تجســير عمليــة الانتقال 
الدقيقة، من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المســتقبلي، 
من خلال انشــاء نظام ذكي لاجتــذاب العمالة الوافدة ذات 
المهــارات العاليــة، من أجل التحول نحــو الاقتصاد المعرفي 

والمهن الإبداعية <
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تفعيلًا لدورها التشاوري في بناء القرار الاقتصادي، ارتأت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تكثف جهودها لدى أصحاب 
القرار الاقتصادي والمؤثرين فيه عموماً، بهدف التعريف بدورها وخدماتها وتوضيح أهدافها ومنطلقاتها، بما يسهل قراءة 

آرائها وتفسير مواقفها في ضوء قناعات تستند إلى المعلومة الوافية والمفهوم الواضح.
 ويبــين هــذا الفصــل أهــم الشــخصيات الذيــن زاروا الغرفــة خــلال عــام 2021، كمــا يبــين المؤتمــرات والنــدوات المحلية التي 

شاركت فيها الغرفة والفعاليات والأنشطة الأخرى.

لقـــــاءات ومؤتمــــرات ونـــــدوات

لقــاء مجلـس إدارة الجمعيــة الاقتصـادية 

اســتقبل الســيد محمـــد جاســم الصقــر - رئيــس غرفــة 
تجــارة وصناعــة الكويــت فــي الســادس والعشــرين مــن ينايــر 
وإدارتهــا  الغرفــة  مكتــب  هيئــة  أعضــاء  وبحضــور   2021

للجمعيــة  الجديــد  الإدارة  مجلــس  رئيــس  التنفيذيــة، 
الاقتصاديــة الكويتيــة الســيد عبدالوهــاب محمـــد الرشــيد، 

وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقد عبر السيد الصقر عن تقديره الكبير للدور الريادي 
الفكري والمهني الذي تقوم به الجمعية الاقتصادية الكويتية 

بأنشــطتها العديــدة والمؤثرة مع تشــكيل الــرأي الاقتصادي 
بالكويــت، كمــا عبر عن ســروره بالتعاون القائــم بين الغرفة 
والجمعية، معربا عن اعتقاد الغرفة بضرورة تعزيز التعاون 

المشترك. 

مــن جانبــه، أعــرب الســيد عبدالوهــاب الرشــيد عــن 
ســعادته بالزيارة التي تترجم عمق التعاون مع الغرفة، لافتا 
إلــى أن الجمعيــة تعتقــد بقوة أن للغرفــة دورا مهنيا ووطنيا 
وعلميــا رائــدا، مؤكدا أن هدف هذا التعاون يجب أن يتركز 

على نشر الثقافة والوعي الاقتصادي في المجتمع <

گــبـــار الشخصـيات الذين زاروا الغرفــة عـــام 2021

تاريخ اللقاءالضيفم

22 أغسطس 2021رئيس الوزراء العراقي1

26 سبتمبر 2021رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية2

13 أكتوبر 2021نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كوسوفو3

27 أكتوبر 2021وزير التجارة الدولية البريطانية4

10 ديســمبر 2021رئيس اتحاد الغرف السعودية5

نشــــاطــات محليـــة أخــــرى
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الغرفة تلتقي ممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة

التقــت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت فــي الثامــن مــن 
فبراير 2021 ممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار 
بحث انعكاســات قرار إغلاق أو تحديد ســاعات عمل العديد 
مــن الأنشــطة التــي تتركــز فيها تلــك المشــاريع، وذلك ضمن 

حزمة قرارات مواجهة جائحة »كورونا«.

وتــرأس الاجتمــاع رئيــس مجلــس إدارة الغرفــة الســيد 
محمــد جاســم الصقــر بحضــور نائبــي الرئيــس ورؤســاء 
ومقرري اللجان المختصة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، 
فيمــا لبــى الدعــوة إلى اللقــاء أكثر من ثلاثــين من أصحاب 

المشاريع في مختلف القطاعات.

وقــد افتتح الســيد الصقــر اللقاء مرحبــا بالحضور في 
غرفتهم، ومؤكدا بعض النقاط الأساسية منها: »تجد الغرفة 
مــن واجبهــا أن تحذر مــن أن الأزمة الخطيــرة التي تعانيها 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة بمفهومها الشــامل، ســتكون 
ســببا رئيســيا لإحباط الجهــود الرامية الــى توطين العمالة 
فــي القطاع الخاص، وســتدعم وتعزز توجه شــباب الكويت 

.. واجتمعــت مــع أصـحاب المشـاريـــع 

الــذي نظمتــه غرفــة تجــارة وصناعــة  للقــاء  اســتكمالا 
الكويــت مــع ممثلــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، عقــدت 
اجتماعــا   ،2021 فبرايــر  مــن  عشــر  الخامــس  فــي  الغرفــة 
تنسيقيا مع عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

برئاسة السيد حمد جراح العمر- نائب المدير العام. 

وفــي بدايــة الاجتمــاع، رحــب الســيد العمــر بالحضور، 
موضحــا أن الهــدف الرئيســي مــن الاجتمــاع هــو تشــكيل 

اجتمــاع مــع "التجــارة" و"هيئــة الصـناعة"

استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت 
الســيد محمــد جاســم الصقــر في التاســع من مــارس 2021 
بمكتبــه معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة الدكتــور عبــدالله 
عيســى الســلمان، يرافقــه كل مــن الســيد عبــدالله العفاســي 
د.  الســيد  إلــى  بالإضافــة  والصناعــة،  التجــارة  وزارة  وكيــل 

الى دفء واســتقرار العمل الحكومي والقطاع العام، بكل ما 
يعنيــه ذلــك من تكلفــة مجتمعية ووطنية عاليــة، ومن أعباء 
إضافيــة ثقيلــة على الميزانية العامــة المرهَقة. وهي تكاليف 
تبلــغ أضعــاف مــا تحتاجــه المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
اليــوم مــن دعم مســتحق للصمود فــي وجه الأزمــة الراهنة 

والمتفاقمة«.

واختتم الســيد الصقر اللقاء بالإعلان عن تشــكيل لجنة 
مشــتركة بين الغرفة وممثلي المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
لمتابعــة المســاعي والجهود المشــتركة، فيما أعــرب أصحاب 
المشــروعات عن شكرهم لسرعة اســتجابة الغرفة لمناداتهم 
وتنظيمهــا للقــاء، الــذي أوضحوا مــن خلاله مــرارة المعاناة 
التــي يرزحــون تحتهــا نتيجــة تراكــم الإيجــارات والرواتب، 
وطالبــوا بــأن تعيــد الحكومــة النظــر في قــرارات الإغلاق، 
بحيث يسمح للأنشطة بالعمل مع تشديد الرقابة ومحاسبة 
كل مــن يخالــف الاشــتراطات الصحية، أو تقــوم بتعويضهم 
حفاظا على أولئك المبادرين من ملاحقات قضائية محتملة 

وخسارة استثماراتهم ونجاحاتهم <

لجنــة بين الاتحادات والجمعيات النوعية وممثلي المشــاريع 
الصغيرة والمتوســطة تعمل على تقــديم المقترحات والحلول 
المناســبة للحــد مــن تداعيات فيروس كورونــا على أصحاب 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، علــى أن تقــوم الغرفــة بعد 
الانتهــاء مــن أعمــال اللجنــة برفــع توصياتهــا إلــى الجهات 
المعنية بالدولة للوصول إلى نتائج مرجوة تخدم هذا القطاع 
الهــام، كمــا أعــرب عن اســتعداد الغرفة التــام لتقديم كافة 

خدماتها للجنة والتنسيق معها <

عبدالكــريم تقــي مديــر عــام الهيئــة العامــة للصناعــة، كمــا 
حضر اللقاء السيد عبدالوهاب محمد الوزان النائب الأول 
لرئيس الغرفة، والسيد فهد يعقوب الجوعان النائب الثاني 

للرئيس وإدارة الغرفة.

وقد رحب الســيد الصقر بمعالي الوزير معربا عن 
ســعادته باللقــاء الذي يؤكــد على تعزيز مبــدأ التعاون 
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المشــترك بــين الغرفــة والــوزارة، مشــيرا إلــى أهميــة 
ترســيخ مبــدأ التعــاون مــع عــدة جهــات منهــا: الهيئة 
العامــة للقــوى العاملــة، ومؤسســة الموانــئ الكويتيــة 
بالــدور  لقناعتهــا  وذلــك  للصناعــة،  العامــة  والهيئــة 

الاستشــاري الهــام الــذي تقوم به الغرفــة في القضايا 
والمواضيــع الاقتصاديــة، مؤكدا اســتعداد الغرفة التام 
لتقــديم كافــة المقترحــات التــي مــن شــأنها النهــوض 

بمختلف القطاعات الاقتصادية <

لقـاء تجــاري واســتثماري گـويتي - إثيوبـي 
بـــتنظيم مشـــترك مـــن غـرفـــة تـــجارة وصـناعـــة الـكويـــت 
وســـفارة جـمهوريـــة إثـيوبيا الـفيدرالـــية الـديـمقراطـية لـدى 
دولـــة الـكويـــت، أقيم الـلقاء الـــتجاري الاسـتثماري الـكويـتي 
- الاثـيوبـي الافـتراضـي، في السابع من أبـريـل 2021، حـيث 
الـجوعـــان  يعقــوب  فهـــد  الســـيد  الـكويـــتي  الـجانـــب  تـــرأس 
الـنائـــب الـثانـــي لـرئـــيس غـرفـــة تـــجارة وصـناعـــة الـكويـــت، 
ومـــن الـجانـــب الاثـيوبـــي الســـيد د. مـيلاكـــو إيـزيـزيـــو رئـيس 
غـرفـــة الـــتجارة والجـــمعيات الـقطاعـــية، كمــا حضــر الســيد 

حمد جراح العمر نائب المدير العام.

واجـــتذب الـلقاء أكـثر مـــن )40( مـشاركا مـن الـجانـبين، 
يـــمثلون شـركـات تـعمل فـــي قطاعات متعددة منها: الـغذاء، 
الـلحوم، الاسـماك، الـخضراوات، الـفواكـه، الـزيوت الـنباتـية، 

ورشــة عمــل حـول قطــاع العقـار فـي أوگـرانيا 
الكويــت  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  مــن  مشــترك  بتنظيــم 
وســفارة جمهورية أوكرانيا لدى دولة الكويت، أقيمت ورشــة 
عمــل افتراضيــة حــول »قطــاع العقــار فــي أوكرانيــا«، وذلــك 
فــي الســادس عشــر مــن مــارس 2021، حيــث تــرأس الجانــب 
الكويتــي الســيدة وفــاء أحمــد القطامي عضــو مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومن الجانب الأوكراني سعادة 
دميتــرو ســينك نائــب وزيــر الخارجيــة بجمهوريــة أوكرانيــا، 
دولــة  ســفير  العدوانــي  راشــد  الدكتــور  ســعادة  شــارك  وقــد 
الكويت لدى جمهورية أوكرانيا، وسعادة الدكتور أولكساندر 
بالانوتسا السفير الأوكراني لدى الكويت وممثلو السفارة.

واجتذبت الورشة أكثر من )60( شركة كويتية وأوكرانية 
تعمــل في مجــال العقار والاســتثمار، وذلك بهــدف التعرف 
أوكرانيــا  والاســتثماري لجمهوريــة  التجــاري  المنــاخ  علــى 
ومناقشــة الآفــاق المســتقبلية لقطــاع العقــار بــين جمهورية 

أوكرانيا ودولة الكويت.

الألـبان، الـقهوة، أغـذيـة الاطـفال، الـشوكـولاتـة، المشـروبـات 
الـغازية وأعـلاف الـحيوانـات، وقد هدف اللقاء إلى التحاور 
حول الآفـــاق المستقبلية لتجارة المواد الغذائية بين جمهورية 

إثيوبيا ودولة الكويت.

وأشار السـيد الـجوعـان فـي كـلمته إلـى عـمق الـعلاقـات 
الـثنائـــية بـــين الـبلدين الـصديقين والـــتعاون الـقائـم بـينهما 
فـــي شـــتى الـقطاعـات ومـنها الـزراعـــة والـموارد الـطبيعية 
بـالإضـافـــة الـــى الـعمالـــة وغـيرهـــا، ولـــفت إلى أن حجـــم 
الـــتبادل الـــتجاري بـين الـبلديـن شهـــد تـقدمـا واضـحا فـي 
عـام 2018، ومـن أهـم الـمنتجات الـتي تسـتوردهـا الـكويـت 

مـن اثـيوبـيا الـلحوم، الـخضراوات، الـقهوة، والمشـروبـات. 

بـــدوره عبر  الســـيد د. مـيلاكـو إيـزيـزيـــو عـن شـكره للسـيد 

وأوضحــت الســيدة القطامــي أن الفعاليــة تهــدف 
إلــى فتــح آفاق جديــدة للعلاقات الاقتصاديــة الثنائية، 
مشــيرة إلــى أهميــة المعلومــات التي تطرح مــن خلالها 
للتعرف على البيئة الاستثمارية في أوكرانيا وخصوصا 
بقطــاع العقــار، كمــا أوضحــت الــدور الــذي قامــت به 
حكومتــا البلدين فــي تعزيز العلاقات مــن خلال توقيع 
الاتفاقيــات الاقتصاديــة لحماية الاســتثمارات وتجنب 

الازدواج الضريبي وغيرها.

وتضمــن اللقــاء عروضــا تقديميــة مــن قبــل بعض 
الشــركات الأوكرانيــة حــول قطاع العقار فــي أوكرانيا 
مــن منظور قانونــي، وكيفية اتخاذ القــرارات الأفضل 
فــي عمليــة شــراء العقــار وتجنــب المخاطــر التــي قد 
يواجهها المســتثمر، وكذلك إقامة المشروعات العقارية 
والخبــرات ذات الصلــة بهــذا القطاع، والاســتثمارات 

وأهمية دراسة الجدوى < 
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الـجوعـــان عـــلى كـــلمته، ولـلمشاركـين عـــلى حـــسن اهـتمامـهم، 
مشـــيرا إلـــى الـفرص الـمتاحـة لـــلعمل المشـترك بـــين الـجانـبين 
والـــتي تـــتجاوز تـــجارة الـــمواد الـغذائـــية، إلى مجالات صناعة 

الأدويــة والطاقــة، الســياحة، صناعــة الجلــود، الأقمشــة كمــا 
تـــمتد إلـــى مـــجالات أخـرى مـثل الـــتقنيات الـزراعـــية وتـقنيات 

مـعالـجة الـــمواد الـغذائـية < 

لقــاء تجــاري ثنائــي گـويتي - فلسـطيني 

الكويــت  وصناعــة  غرفــة تجــارة  بــين  مشــترك  بتنظيــم 
ومركــز التجــارة الفلســطيني )بــال تريــد(، تم إقامــة اللقــاء 
التجاري الثنائي الكويتي - الفلســطيني الافتراضي وذلك 

في الثاني من يونيو 2021. 

وترأس الجانب الكويتي الســيد حمد جراح العمر نائب 
المدير العام للغرفة، ومن الجانب الفلسطيني السيد عرفات 
حسين عصفور رئيس مركز التجارة الفلسطيني )بال تريد(، 
بمشاركة عدد من الشركات الكويتية والفلسطينية المختصة 

في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية.

وقد أشــار الســيد العمر إلى أن ذلك اللقاء الاقتصادي 
والتجاري الهام يعد فرصة ممتازة للقطاع الخاص الكويتي 

للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين ويأتي 
تتويجا لمسيرة التعاون الذي قد شهدته العلاقات الثنائية بما 
يعبر عن القناعة الراســخة بأهمية المضي قدما نحو تعزيز 
أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاســتثمارية 
لترتقــي إلى مســتوى العلاقــات الثنائية التاريخيــة المتميزة 
الممتــدة علــى مــدار عقود ماضيــة. مؤكدا اســتعداد الغرفة 
لتســخير كافة إمكاناتها المتاحة في ســبيل تحقيق الأهداف 
الاقتصاديــة المشــتركة مــن خلال عقــد اللقــاءات والندوات 
والمعــارض التــي تعــرف بالفــرص الاســتثمارية والتجاريــة 
المتاحة وتساهم في ترويج المنتجات الفلسطينية إلى السوق 

الكويتي والأسواق المجاورة.

من جانبه، أشــاد الســيد عصفور بمواقف دولة الكويت 
الثابتــة والتاريخيــة تجاة القضية الفلســطينية الأخوية منذ 

لقــاء ســفراء الاتحـاد الأوروبـي لدى الگـويت
فــي الحادي عشــر من أبريــل 2021، عُقد لقاء افتراضي 
موســع جمع بين الســيد محمد جاســم الصقر رئيس غرفة 
تجارة وصناعة الكويت مع سعادة د. كريستيان تودور سفير 
الاتحــاد الأوروبــي وعــدد من ســفراء دول الاتحــاد المعتمدين 

لدى الكويت.

وجــاء اللقــاء بهدف مناقشــة ســبل توثيق عــرى التعاون 
الاقتصــادي بين الكويــت والدول الأوروبية في ظل الأوضاع 
المتعلقــة بأزمــة الوبــاء العالمــي )كوفيــد- 19(، حيــث ألقــى 
السيد الصقر كلمة أعرب فيها عن إعجابه بتفاؤل الاتحاد 
الأوروبــي في التغلب على الجائحة وتداعياتها، مشــيرا إلى 
تضاعف رصيد الاســتثمارات الكويتية المباشرة في الاتحاد 

الأوروبي خلال الأعوام الماضية.
ونــوه أيضــا إلــى أن الكويــت خطــت خطــوات عديــدة 
وواســعة نســبيا في مجــال تحســين تنافســيتها، والتخفيف 

مــن البيروقراطيــة، والتقدم في اســتخدام تقنيات الرقمنة 
والذكاء الاصطناعي، وتنظيم المشــاركة بين القطاعين العام 
والخاص، وفتح المجال بدرجة شبه كاملة أمام الاستثمارات 
الخارجيــة، وتطويــر قوانين التجــارة والشــركات والوكالات 

التجارية.
بــدوره، ألقــى ســعادة الســفير كريســتيان تــودور كلمــة 
تطــرق فيها إلى العلاقات الثنائيــة الممتازة التي تجمع دولة 
الكويــت والاتحــاد الأوروبــي في شــتى الأصعدة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، معتبــرا افتتاح مقر 
للبعثة الأوروبية في الكويت الذي تم في يوليو 2019 خطوة 
إلــى الأمــام في العلاقات المشــتركة، الأمر الــذي يؤكد على 

أهمية دولة الكويت كشريك إستراتيجي.
كما شــرح التطلعات المســتقبلية لتعزيز الشــراكة خاصة 
فيمــا يتعلق بالقطــاع الاقتصادي كونه المحور الرئيســي في 

العلاقات المشتركة <
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حلقــة نقاشــية حـــول الحوگــمة

فــي الرابــع مــن أغســطس 2021، شــاركت غرفــة تجــارة 
وصناعــة الكويــت في حلقة نقاشــية نظمتهــا الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد "نزاهة" تحت عنوان "حوكمة الشركات غير 
المدرجة في الكويت"، حيث مثل الغرفة كل من السيد حمد 

جــراح العمــر نائــب المديــر العــام، والســيد د. بــلال الصنديــد 
المستشار القانوني.

وأكــد الســيد العمــر إيمــان الغرفــة المطلــق - بصفتهــا 
ممثــلا للقطاع الخاص - بأهمية وســلامة تطبيق الحوكمة 
وقواعدهــا ومبادئها الأساســية داخل شــركات ومؤسســات 

لقاء حول الاستثمار في الثروة الزراعية والسمگـية 
بسلطنــة عمـان

الكويــت  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  مــن  مشــترك  بتنظيــم 
وســفارة ســلطنة عمــان الشــقيقة لــدى دولــة الكويــت، أقيــم 
الزراعيــة  الثــروة  فــي  »الاســتثمار  حــول  افتراضــي  لقــاء 
والسمكية بسلطنة عمان«، وذلك في الثامن والعشرين من 

يونيو 2021.

وتــرأس الجانــب الكويتي الســيد محمد جاســم الصقر 
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبمشاركة 
مــن الســيد فهــد يعقــوب الجوعــان النائــب الثانــي لرئيس 
الغرفــة وحضــور الســيد ربــاح عبدالرحمــن الربــاح مديــر 
عــام الغرفــة، ومــن الجانب العماني ســعادة الدكتــور أحمد 
بــن ناصــر البكري وكيــل وزارة الثــروة الزراعية والســمكية 
وموارد المياه للزراعة، وقد شــارك ســعادة المهندس رضا بن 
جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة 
الدكتــور صالــح بــن عامر الخروصي ســفير ســلطنة عمان 

لدى الكويت.
وممــا جــاء فــي كلمة الســيد الصقــر: »مع العــام الثاني 
لهيمنــة جائحــة كورونا علــى الاقتصاد العالمــي، تواجه دول 
مجلــس التعــاون الخليجي كافــة ضغوطــا اقتصادية مكثفة 
وغير مســبوقة. ومع ذلك، وربما بسبب ذلك، أرى أن لقاءنا 
هــذا يأتــي موفقــا فــي موعــده وموضوعــه وبرنامجــه، أما 
الموعــد، فهــو بعــد أن أصبح ثمــة اجماع أو مــا يقاربه، على 
أن الجائحة الصحية العالمية ستفرض على المجتمع الدولي 

انعطافا جذريا في كثير من الأسس والمفاهيم والسياسات، 
تجعــل عالــم مــا بعــد ســنة 2020 غيــر العالم قبلهــا. وبعد 
أن ثبــت لــدول مجلــس التعاون الخليجي بصــورة خاصة أن 
تحديــات أمنهــا الغذائي يجــب أن ترتفع إلــى أعلى درجات 

سلم أولوياتها.

وأمــا الموضــوع، فهــو عــن الثــروة الزراعيــة والحيوانيــة 
والســمكية التــي تشــكل القاعدة الأســاس للأمــن الغذائي، 
والتــي تمثــل - فــي التحليــل العلمــي - أكثــر القطاعــات 
الاقتصادية وعدا في ســلطنة عمان، وأكثرها اعتمادا على 
الغيــر فــي دولة الكويت. وهذه الصــورة توضح تلقائيا مدى 
اتســاع مجــالات التعــاون بين البلديــن الشــقيقين على هذا 

الصعيد.

وأمــا عــن البرنامج، فهو عملي ومباشــر ومحفز؛ عملي، 
يراعــي افتراضيــة اللقــاء. ومباشــر، في اعتمــاده على أهل 
الخبرة والاختصاص في عرض المشــاريع. ومحفز، للقاءات 
فعليــة قادمــة وقريبــة، تبحــث أيضا فــي البعديــن التجاري 

والسياسي فضلا عن آليات المتابعة«.

بــدوره أعــرب ســعادة د. البكري عن شــكره للغرفة على 
حســن التعــاون لإقامــة اللقــاء، والــذي هــدف إلــى إطــلاع 
الشــركات الكويتية على مميزات قطاع الزراعة والأســماك 

بالسلطنة، والإمكانيات المتاحة للتعاون في هذا المجال < 

الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي، كمــا شــكر الغرفــة علــى 
تعاونها المســتمر فــي عقد مثل هذه الفعاليــات الاقتصادية 
التــي تهــدف إلــى عرض فــرص الشــراكة الاســتثمارية بين 

القطاعين الخاص في دولة الكويت وفلســطين، وأضاف إن 
هذا اللقاء تم تخصيصه لعرض قطاعات متنوعة في مجال 

المواد الغذائية والزراعية < 
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  فعاليــة "الدعــم الحگومــي للاســتثمارات في 
أوگــرانيا"

أقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع سفارة 
أوكرانيــا لــدى دولــة الكويــت فعالية افتراضيــة بعنوان "دعم 
الثامــن  فــي  وذلــك  أوكرانيــا"  فــي  للاســتثمارات  الحكومــة 

والعشرين من سبتمبر 2021.

وتــرأس الجانــب الكويتــي النائب الثاني لرئيــس الغرفة 
السيد فهد يعقوب الجوعان ، فيما ترأس الجانب الأوكراني 
ســعادة نائب وزيــر خارجية أوكرانيا ديميترو ســينيك ، كما 
حضــر كل من ســعادة الســفير الأوكراني لــدى دولة الكويت 
الكاسندر بالانونسا وسعادة سفير دولة الكويت لدى أوكرانيا 
راشــد العدواني، ورئيس اتحاد شــركات الاســتثمار الســيد 
صالح الســلمي والســيد يوســف المذكــور من الهيئــة العامة 
للاســتثمار، وشــارك أيضــا بالفعاليــة عــدد مــن الشــركات 

الكويتية والأوكرانية.

وأشــار الســيد فهد الجوعان إلى أن العلاقات المشتركة 
بــين البلديــن الصديقــين قــد ترســخت بشــكل كبيــر منــذ 
تأسيســها في عام 1993، ويعــود الفضل للجهود الحكومية 
في تحســين بيئة الأعمال وحركة التيســير التجاري، مؤكدا 
أن الجهود التي تبذلها الغرفة تنبع من إحساسها بالمسؤولية 
في الاســهام بعمليــة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشــتركة 
من خلال رفع معدل التبادل التجاري بين الكويت وأوكرانيا 

والتشجيع على إقامة شراكات استثمارية استراتيجية.

مــن جانبه، أكد ســعادة نائب وزيــر الخارجية الأوكراني 
أن حكومــة بــلاده تولــي اهتمامــا خاصــا بتوطيــد التعــاون 
الاســتثماري مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي ولا ســيما 
الكويت، مشــيرا إلى أنه قد تم تشــريع العديد من القوانين 
مؤخــرا بهــدف وضع اصلاحات شــاملة للاقتصــاد الوطني 
وتقــديم الحوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالاضافة 
إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة، وتحديد العديد مــن الأراضي 

للاستثمار الزراعي <

هــذا القطــاع الحيوي، علــى غرار تفعيل الحوكمة وترســيخ 
دعائمهــا داخــل القطــاع العــام، مشــيرا إلــى أنهــا كانت ولا 
تــزال في طليعة الداعين للإســراع بهذه الخطوة الضرورية 
والمســتحقة، وشــدد على أن الحوكمة أضحت في الســنوات 

الأخيرة ضرورة ولم تعد خيارا. 

وتضمنــت الحلقــة النقاشــية محوريــن أساســيين، تمثل 

الأول بـ "حوكمة الشــركات العائلية"، حيث تناول المتحدثون 
فيــه بإســهاب تقييم الوضــع الحالي لحوكمة الشــركات في 
القطــاع الخــاص والعوامــل التــي تؤثــر علــى مســتوى تقدم 
حوكمــة  ومراحــل  وأهميــة  الجيــدة  والممارســة  الحوكمــة 
الشــركات العائلية في الكويت، فيما ركز المحور الثاني على 
"حوكمــة الشــركات المملوكة للدولــة" وتم تقديم عرض حول 

تقييم الوضع الحالي وقواعد وآليات الحوكمة <

حلقة نقاشية حول منطقة العبدلي الاقتصادية

اســتضافت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت فــي التاســع 
والعشــرين من ســبتمبر 2021، حلقة نقاشــية حول مشــروع 
إنشــاء منطقــة العبدلــي الاقتصاديــة، وذلــك بالتعــاون مــع 

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. 

وترأس السيد محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة 
الغرفــة، الجلســة بحضور عدد من أعضــاء مجلس الإدارة، 
إلــى جانــب إدارتهــا التنفيذيــة، وبعض الهيئــات والفعاليات 

الاقتصاديــة، فيمــا مثــل هيئة تشــجيع الاســتثمار المباشــر، 
مديرها العام، ســعادة الشــيخ الدكتور مشــعل جابر الأحمد 

الصباح، وعدد من أعضاء فريقه الفني.
وقدم مدير عام هيئة تشــجيع الاســتثمار المباشر عرضا 
مرئيــا عــن منطقة العبدلي الاقتصادية اســتهله بشــرح عن 
المناطق الاقتصادية الثلاث في البلاد وهي العبدلي والوفرة 
والنعايم، مشــيرا إلى التعاقد مع جهات استشــارية لدراسة 
المناطــق الاقتصاديــة والالتقــاء بالجهــات الحكوميــة لمعرفة 
مختلــف الإجــراءات المتعلقــة بإنشــاء المناطــق الاقتصاديــة 
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اجتماع تنسيقــي مـع وزارة التجــارة والصــناعة 
 بتنســيق مشــترك بــين غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت 
ووزارة التجــارة والصناعــة اســتقبل الســيد محمــد جاســم 
الصقــر رئيــس مجلــس إدارة الغرفــة فــي الحــادي والثلاثــين 
مــن أكتوبــر 2021 معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة الدكتــور 
عبــدالله عيســى الســلمان، يرافقــه الســيد محمــد العنــزي 
وكيــل وزارة التجــارة والصناعــة بالتكليــف، بحضور عدد من 

الشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية. 

وقد أوضح الســيد الصقر أن الهدف الأساسي من وراء 
عقد اللقاء هو مناقشة الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع 
التجاري من القرار رقم )67( لســنة 2020 الخاص بتثبيت 

ملتقى أصــحاب الأعمــال الگـويتي - الســعودي

اســتضافت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، فــي العاشــر 
مــن ديســمبر 2021، ملتقــى "أصحــاب الأعمــال الكويتــي - 
الســعودي"، بحضــور رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت 
السيد محمد جاسم الصقر، ورئيس اتحاد الغرف التجارية 
الســعودية، الســيد عجــلان بــن عبدالعزيــز العجــلان، وعــدد 

من الاقتصاديين ورجال الأعمال من البلدين.

وتحــدث الســيد الصقــر فــي كلمتــه عــن أهميــة تعزيــز 
التبادل التجاري بين الكويت والسعودية قائلا: "إننا بقدر ما 
نفخــر بنجاحات وانجــازات مجلس التعاون الخليجي، بقدر 
ما ندرك أن الشــوط الى تحقيق طموحاتنا ما يزال طويلا. 
وفــي اعتقادنــا أنــه ليس من المقبول أن يكــون انفتاحنا على 
الغير أسرع من خطى تكاملنا مع بعضنا البعض. وليس من 

أســعار بيــع كافــة انواع الســلع الغذائيــة، منهــا الارتفاعات 
المباشــرة وغيــر المباشــرة في تكاليــف الشــحن والنقل على 
الســلع المســتوردة وارتفاع إيجــارات التخزيــن وغيرها، مما 

أدى الى تكبد الشركات خسائر بالغة في قطاع التجزئة.

مــن جانبــه، شــكر معالــي الوزيــر الغرفــة علــى تعاونها 
المستمر مع وزارة التجارة والصناعة ومساندتها في تحقيق 
أهدافهــا فــي التطــور والتقدم فــي كافة المجــالات، وأوضح 
أن الــوزارة تعمــل علــى دراســة الأوضــاع من خــلال لجانها 
المختصة، وذلك بهدف الوصول لأفضل الممارسات والحلول 

التي تحقق المصلحة العامة في القطاع الاستهلاكي <

المنطــق أن تكــون العوائــق الاداريــة والاجرائية التــي تعرقل 
تبادلنــا التجــاري وتعاوننــا الاســتثماري أقــوى مــن ارادتنــا 
الصادقــة، واقــوى مــن امكاناتنــا الكبيرة". ودعــا إلى إحياء 
اللجنة الســعودية - الكويتية التي تشكلت عام 2006 لبحث 

معوقات التعاون بين الدولتين.

مــن جهتــه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الســعودية 
الســيد عجــلان العجــلان، اعتزازه بالمشــاركة فــي فعاليات 
ملتقــى الاعمــال الســعودي - الكويتــي، الــذي يتمحور حول 
تطوير العلاقات الاقتصادية، انطلاقا من القناعة الراسخة 
بأهمية التكامل الاقتصادي في الإطار الخليجي المشترك.

وتضمــن الملتقــى عرضا حول كل من رؤية "كويت جديدة 
2035"، و"الإســتراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاســتثمار 

السعودي" <

وتحقيــق التكامــل فــي هــذا الجانــب مــع تحديــد رؤيــة كل 
منطقة بما يتفق وطبيعة وأهداف إنشائها.

وتضمن العرض المرئي توضيحا لأبرز أسباب اختيار 
منطقــة العبدلــي الاقتصاديــة لتكون أولــى المناطق التي 
تعمل هيئة تشــجيع الاســتثمار علــى تطويرها وطرحها، 

وذلــك نظــرا لقربها من مينــاء مبارك الكبيــر بالإضافة 
الــى انســجام ذلك مع رؤية الدولــة وتوجهها نحو تطوير 
المناطــق الشــمالية فــي البــلاد، مــع التأكيــد علــى أن 
الأهداف الإســتراتيجية للمنطقــة تتوافق تماما مع رؤية 

الكويت التنموية <
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بصفتهــا ممثلــة لقطــاع الأعمــال فــي الكويت، تشــارك غرفة تجــارة وصناعة الكويت في العديد مــن المؤتمرات والندوات 
العربيــة والدوليــة ذات الطبيعــة الاقتصاديــة، أو المتصلــة بمهــام الغرفــة ونشــاطاتها، وبحيــث تتمكــن مــن طــرح وجهــة نظر 
القطــاع الخــاص الكويتــي فــي الأمــور التــي تتناولهــا هــذه المؤتمــرات والنــدوات مــن جهــة، ومــن توثيــق علاقاتهــا وصلاتهــا 
بالغــرف والمحافــل الاقتصاديــة العربيــة والدوليــة مــن جهــة ثانيــة. كمــا تتمكن من شــرح مواقف دولة الكويت مــن القضايا 

الاقتصادية الدولية.

 نشاطــات الغرفـــة فـي المجالين العربــي والدولــي

ودرجــت العــادة أن تأخــذ مشــاركة الغرفــة فــي هــذه 
المؤتمــرات والندوات أحد شــكلين اثنين: أولهما أن تشــارك 
بصفتهــا الخاصــة كممثــل للأســرة الاقتصاديــة الكويتيــة، 
وثانيهمــا أن تشــارك الغرفــة ضمــن وفد الكويت الرســمي، 

حيث يكون ممثلو الغرفة أعضاء في وفد دولة الكويت.
كما شاركت الغرفة في اجتماعات اللجان الاقتصادية 
بــين دولــة الكويــت والــدول الأخــرى، وذلك علــى النحو 

التالي:

اللجان المشترگـــة التي عقــدت خـــلال عام 2021

تاريخ عقدهامكان الانعقاداللجنةم

1
اجتماع مجموعة العمل في إطار الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين دولة 

الكويت وجمهورية مالطا
عبر تقنية 

24 مايوالاتصال المرئي

عبر تقنية اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية2
23 أغسطسالاتصال المرئي

أولًا: في نطـــاق مجلــس التعـــاون الخليجــي

الفتـــرة مكان انعقادها الفعــــاليـــــّـــة م

عبر تقنية الاتصال المرئي 1 مارس الاجتماع )49( للجنة القيادات التنفيذية 1

31 مارس عبر تقنية الاتصال المرئي جلسة حوارية بعنوان "تصميم استراتيجيات الأعضاء بالغرف 
التجارية للمرحلة القادمة" 2

31 مايو عبر تقنية الاتصال المرئي حفل تدشين وترويج الفرص الاستثمارية لقطاع الصناعة بسلطنة عمان 3

1 يونيو عبر تقنية الاتصال المرئي سلسلة الجلسات الحوارية الافتراضية التي نظمتها غرفة دبي 
للتواصل مع الغرف التجارية المحلية والخليجية 4

9 يونيو دبي - الإمارات الاجتماع )55( لمجلس اتحاد الغرف الخليجية 5

أنشطــة دوليـــة أخــــرى
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الفتـــرة مكان انعقادها الفعــــاليـــــّـــة م

9 يونيو عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع المخصص للعصف الذهني لتصميم ورش عمل حول تعزيز 
سياسة ونظام التدريب القائم على الكفاءات في دول مجلس التعاون 6

19 سبتمبر عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع )32( للجنة السوق الخليجية المشتركة 7

19 أكتوبر البحرين اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة وأصحاب السعادة 
رؤساء الاتحاد والغرف الخليجية 8

24 أكتوبر سلطنة عمان حفل افتتاح المقر الرسمي لمركز عمان للتحكيم التجاري 9

27 - 28 أكتوبر قطر الاجتماع )50( للجنة القيادات التنفيذية واجتماع مسؤولي الشؤون 
القانونية في الاتحادات والغرف الأعضاء 10

1 نوفمبر عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع مسؤولي الشؤون المالية في الاتحادات والغرف الأعضاء 
باتحاد الغرف الخليجية 11

22 نوفمبر عبر تقنية الاتصال المرئي ورشة العمل الافتراضية "تحديث الاستراتيجية الموحدة للتنمية 
الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" 12

6 ديسمبر السعودية حفل مرور 70 عاماً على تأسيس غرفة الشرقية 13

12 ديسمبر السعودية الاجتماع )56( لمجلس اتحاد الغرف الخليجية 14

 28 - 26
ديسمبر السعودية

الاجتماع )51 / أ( للجنة القيادات التنفيذية والاجتماع )51 / ب( 
للجنة القيادات التنفيذية لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية لاتحاد 

الغرف الخليجية لعام 2022
15

ثانيـــاً: في إطـــار الـــدول العربيـــة

الفتـــرة مكان انعقادها الفعــــاليـــــّـــة م

7 أبريل عبر تقنية الاتصال المرئي  )Crowd funding( ورشة عمل حول منصات التمويل التعاوني
كآلية لدعم المؤسسات الناشئة والحد من تداعيات جائحة كورونا 1

7 يونيو عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع اللجنة المالية لاتحاد الغرف العربية 2

8 يونيو عبر تقنية الاتصال المرئي الدورة )131( لمجلس اتحاد الغرف العربية 3

8 يونيو عبر الاتصال المرئي الملتقى الدولي التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضي 
العربية المحتلة. 4

12 - 13 يوليو عبر تقنية الاتصال المرئي
مؤتمر هيئة الاستثمار الأردنية الاستثماري الافتراضي الأول 

والمعرض الافتراضي للفرص الاستثمارية تحت عنوان "تحفيز 
الاستثمار في المئوية الثانية"

5
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ثــالثــاً: علــى الصــعيد العالمــــي

الفتـــرةمكان انعقادهاالفعــــاليـــــّـــةم

1
المؤتمر الافتراضي الأول لغرف التجارة والصناعة للدول الأعضاء في 

منتدى التعاون الآسيوي
20 ينايرعبر الاتصال المرئي

1 فبرايرعبر الاتصال المرئيالاجتماع الـ )31( لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية2

3
منتدى التعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة 

تجارة وصناعة أوزبكستان
3 فبرايرعبر الاتصال المرئي

4
منتدى الاقتصاد الرقمي لعام 2021 حول التعاون الكويتي - الصيني 

بشأن مشروع الحزام والطريق
6 أبريلعبر الاتصال المرئي

8 أبريلعبر الاتصال المرئياجتماع لبحث الفرص الاستثمارية لدول آسيا5

6
ندوة افتراضية حول التكنولوجيا الزراعية نظمتها السفارة البريطانية 

لدى الكويت
21 أبريلعبر الاتصال المرئي

7
اجتماع لبحث أوجه التعاون المختلفة مع الجانبين الهندي والباكستاني 

لتنسيق الجهود الخاصة بالأمن الغذائي
5 مايوالكويت

20 مايوعبر الاتصال المرئيالاجتماع الـ )37( للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية8

20 مايو - 19 يونيوعبر الاتصال المرئيالدورة الـ )109( لمؤتمر العمل الدولي9

10
ورشة عمل "الاقتصاد القائم على المعرفة والتعليم والتدريب التقني 

والمهني: كيف تحولت كوريا إلى رائدة في مجال التكنولوجيا"
24 - 26 مايوعبر الاتصال المرئي

7 يونيوعبر الاتصال المرئياجتماع لجنة شؤون الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة11

17 يونيوعبر الاتصال المرئيالاجتماع المشترك للجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للغرفة العربية اليونانية12

الفتـــرة مكان انعقادها الفعــــاليـــــّـــة م

5 - 12 سبتمبر    مصر الدورة )47( لمؤتمر العمل العربي 6

14 - 18 نوفمبر عبر تقنية الاتصال المرئي دورة تدريبية حول "التفتيش والتدقيق الفعال لسلامة الغذاء" 7

15 ديسمبر عبر تقنية الاتصال المرئي حفل إطلاق التقرير العربي السابع حول التشغيل والبطالة في الدول 
العربية تحت عنوان "تحديات المرحلة الراهنة والفرص الواعدة" 8
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الفتـــرةمكان انعقادهاالفعــــاليـــــّـــةم

13Virtual Trade Dialogue23 يونيوعبر الاتصال المرئي

23 يونيوعبر الاتصال المرئيمنتدى فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي الرابع14

23 يونيوعبر الاتصال المرئياجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المالية للغرفة الإسلامية15

الصين - عبر الدورة الثانية من المؤتمر العالمي للاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية16
18 أغسطسالاتصال المرئي

22 - 23 سبتمبرعبر الاتصال المرئيمنتدى الأعمال الافتراضي - المجلس التجاري الكندي العربي17

18
ورشة العمل الإقليمية الرابعة حول إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 

وكذلك الاجتماع السادس لفريق عمل إحصاءات التجارة الخارجية
27 - 28 سبتمبرعبر الاتصال المرئي

4 أكتوبرألمانياالاجتماع التشاوري للجانب العربي في مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية19

4 - 6 أكتوبرألمانيامؤتمر الأعمال العربي الألماني الرابع والعشرين20

21
لقاء حول تقديم الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار في جيرسي 

بقطاعات: الخدمات المالية والنظام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات 
والمشروبات والأغذية

11 أكتوبرعبر الاتصال المرئي

22
الاجتماع التحضيري لإعداد خطة خمسية لرفع مستوى التعاون 

المشترك مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات 
19 أكتوبرالكويت

27 أكتوبرعبر الاتصال المرئيالمؤتمر العالمي للاستثمار الأجنبي في أوزباكستان23

15 - 16 نوفمبرعبر الاتصال المرئيالاجتماع الثلاثي بين أفريقيا والدول العربية بشأن هجرة الأيدي العاملة24

22 - 23 نوفمبردبيالدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع25

23 - 25 نوفمبردبيالمؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية26

29 نوفمبرعبر الاتصال المرئياجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية البريطانية27

29 نوفمبرعبر الاتصال المرئيلقاء فرنسي كويتي حول فرص القطاع الصحي في الكويت28

6 ديسمبرالكويتالمنتدى الكويتي الكوري الرابع للمدن الذكية29

30
اللقاء الافتراضي حول الفرص التجارية المتاحة للتعاون بين دولة 

الكويت وجمهورية سريلانكا
6 ديسمبرعبر الاتصال المرئي
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الفتـــرةمكان انعقادهاالفعــــاليـــــّـــةم

31
اجتماعات الجمعية العمومية الـ 30 ومجلس الإدارة الـ 31 لغرفة 

التجارة العربية النمساوية
7 ديسمبرعبر الاتصال المرئي

32
الاجتماع المشترك للجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للغرفة العربية 

اليونانية للتجارة والتنمية
7 ديسمبراليونان

7 - 8 ديسمبراليونانالمنتدى الاقتصادي العربي اليوناني العاشر33

9 ديسمبرعبر الاتصال المرئياجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية34

35
احتفالية ذكرى مرور )60( عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين 

دولة الكويت ومملكة إسبانيا
14 ديسمبرعبر الاتصال المرئي

15 - 16 ديسمبرعبر الاتصال المرئيالمشاورات الإقليمية حول: المؤتمر العالمي الخامس بشأن عمل الأطفال36

17 - 18 ديسمبرالسعوديةالاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية37

الوفــــود التجاريـــة التي اســـتقبلتها الغرفــة خـــلال عام 2021

بالإضافــة إلــى لقــاءات ممثلــي الغرفــة مــع كبار الضيوف الرســميين للدولة، بلغ عدد الوفود التي اســتقبلتها الغرفة خلال 
عام 2021 )15( وفداً اقتصاديا وتجارياً من )14( دولة، ومن جهات دولية أخرى حسب الجدول التالي:

تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

اليونان1
المبعوث الخاص للشرق الأوسط ودول الخليج بوزارة التنمية 

والاستثمار في جمهورية اليونان والوفد المرافق له
2021/6/21

2021/6/22سفير الدنمارك لدى الرياض ونائب السفيرالدنمارك2

مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق صندوق النقد الدولي3
2021/6/27الأوسط ونائب مدير المركز

2021/7/12نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا البنك الدولي4

2021/7/12ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويتالأمم المتحدة5

2021/8/22رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق لهالعراق6
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2021/8/24الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجيةاتحاد الغرف الخليجية7

2021/9/26رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتيةالإمارات8

2021/9/27وفد دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي     الإمارات9

2021/9/28نائب وزير الخارجية الأوكراني والوفد المرافق لهأوكرانيا10

2021/10/13نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كوسوفو والوفد المرافق لهاكوسوفو 11

2021/10/27وزير التجارة الدولية البريطانيةبريطانيا12

2021/11/8نائب وزير الخارجية البيلاروسي والوفد المرافق لهبيلاروسيا13

2021/12/8وفد تجاري نمساويالنمسا14

2021/12/10رئيس اتحاد الغرف السعودية والوفد المرافق لهالسعودية15

الوفود التجارية التي قابلتها الغرفة عبر الاتصال المرئي خلال عام 2021

بلــغ عــدد الوفــود التــي قابلتهــا الغرفــة، خــلال عــام 2021، عبــر الاتصال المرئــي، ) 4 ( وفود اقتصاديــة وتجارية من 

)4( دول، حسب الجدول التالي:

تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2021/4/27المستشار التجاري في سفارة الأكوادور لدى أنقرةالأكوادور1

2021/6/17مسؤول العلاقات الخارجية في مكتب حكومة جيرسيجيرسي2

2021/10/14ممثل غرفة تجارة وصناعة موسكو في مجلس التعاون لدول الخليجموسكو3

2021/12/6رئيس الغرفة التجارية الوطنية السريلانكيةسريلانكا4



التاريخالجهـــــة / البلـــــــــــــــدم

2021/3/31غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي في تونس1

2021/8/8غرفة تجارة وصناعة موسكو2

بروتـوگــولات وقعتهـــا الغرفــة عـــام 2021

يذكر أن الغرفة وقعت خلال عام 2021 )2( بروتوكول مع الجهات التالية:

الخدمــات الإداريـــة والتنظيميــة التي تؤديهـــا الغرفــةالخدمــات الإداريـــة والتنظيميــة التي تؤديهـــا الغرفــة
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موجز إحصائي لخدمات الغرفة الإدارية والتنظيمية
يبين الجدول رقم )1( عدد المنتسبين للغرفة، مؤسساتٍ وشركات، في عام 2021، مقارنة بالأعوام الستة السابقة:

من أول وأهم أهداف الغرف الاقتصادية العمل على تقدم مجتمعاتها والمساهمة في تنميتها عن طريق خدمة وتطوير مؤسساتها 
وفعالياتها الاقتصادية، بل إن هذا الهدف يعتبر المبرر الرئيسي لقيام تلك الغرف واستمرارها.

ولّما كانت خدمة المجتمع وتنمية اقتصاده مجالًا رحباً لا حدود له، وعملية واســعة ومســتمرة ودائمة التطور، فإن معيار إنتاجية 
الغــرف يكمــن فــي مــدى مــا تنجــزه مــن مهــام ومقــدار ما توفــره لأعضائهــا ومنطقتها من خدمات، قياســاً بمــا يتوفر لها مــن إمكانات 

وكفاءات، وتبعاً لتجاوب الجهات الرسمية صاحبة القرار.
وعلــى الرغــم مــن صعوبــة تصنيــف الخدمــات التي تؤديها الغرف، فإن من الممكن تبويبها ضمن ثلاث فئات رئيســية، تبعاً لطبيعة 

النشاط والجهة المستفيدة منه.
تعكس أولى هذه الفئات دور الغرفة كممثلة لأصحاب الأعمال في الحياة الاقتصادية والتشريع التجاري والمالي في البلاد، بينما 
تهدف الفئة الثانية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم المبادلات التجارية مع البلدان العربية والبلدان الأجنبية بصورة 

عامة، أما ثالثة هذه الفئات فهي ما تقدمه الغرفة لأعضائها من خدمات مباشرة.
وقــد تناولنــا المجموعتــين الأولــى والثانيــة مــن هــذه الخدمــات فــي الفصــول الثلاثــة الســابقة، ونســعى فــي هــذا الفصــل إلــى بيان 
مــدى مــا قدمتــه الغرفــة خــلال عــام 2021 لمنتســبيها من خدمات مباشــرة والتي يمكن، نظراً لشــموليتها لغالبيــة أصحاب الفعاليات 

الاقتصادية، أن تُعتبر نوعاً من الخدمة العامة للمجتمع ككل.
وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن التصنيــف الســالف الذكــر إنمــا هــو لتســهيل البحــث وتبويبه ليــس إلا، فنشــاطات الغرفة 

متكاملة ومتداخلة تسعى جميعاً لتحقيق هدف واحد هو خدمة الوطن واقتصاده.

 جدول رقم )1(
إجمالي المنتسبين إلى الغرفة للأعوام 2015 - 2021 
)المشتركون الذين جددوا اشتراكهم والمشتركون الجدد(

                   العـــــام            
االمعاملات

تراجع 2021 2015201620172018201920202021
عن 2020 %

- 5.91 %22,74625,99428,35433,57934,78430,28428,494تجديد اشتراك

- 2.98 %7,6738,3428,3439,2759,66511,90711,552+ تجديد تم العام السابق
- 5.08 %30,41934,33636,69742,85444,44942,19140,046إجمالي تجديد الاشتراك

- 23.89 %9,08910,31712,47715,84220,5549,2937,072اشتراك جديد

- 8.48 %39,50844,65349,17458,69665,00351,48447,118إجمالي عدد المشتركين

يلاحــظ مــن الجدول رقــم )1( بــأن اســتمرار تداعيات 
فيــروس كورونــا والتدابير الاحترازية والإجــراءات الوقائية 
الصحيــة  التوصيــات  بموجــب  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي 
الصــادرة عن الأجهزة المعنية أســوة بمــا اتخذته معظم دول 
العالم بهذا الشــأن، قد ألقت بظلالها على حجم ومســتوى 
عمــل إدارة المعامــلات في عــام )2021( وللعــام الثاني على 

التوالــي مقارنــة مع ما قبل الجائحة، حيث إن إجمالي عدد 
الأعضاء الذين جددوا العضوية السنوية قد بلغ )40,046( 
عضــواً مقابل )42,191( عضــواً في عام 2020، بانخفاض 
نسبته 6 %، أما عدد الأعضاء الجدد فبلغ )7,072( مقابل 
)9273( بانخفاض نســبته 23,89 %، وبذلك يكون إجمالي 
عــدد المنتســبين للغرفــة في عــام 2021 قد بلــغ )47,118( 

الخدمـات الإداريــة والتنظيميـة التي تؤديهــا الغرفـة
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المعــــامــــــــــــلات
تعكــس المعامــلات التــي تنجزهــا الغرفــة مــدى ونوعية 
الخدمــات المباشــرة التــي تقدمهــا لأعضائهــا، حيــث إنهــا 

معاملات يومية مستمرة ومتنوعة.
ويبــين الجــدول رقــم )2( أن إجمالــي عــدد المعامــلات 

التــي أنجزتها الغرفــة خلال عام 2021 قد بلغ )270,631( 
و)58,367(  توقيــع  تصديــق   )125,129( منهــا  معاملــة، 
تصديــق فاتــورة تجارية وإصدار )29,386( شــهادة منشــأ، 

و)46,980( شهادة انتساب.
جدول رقم )2(

مجموع المعاملات التي أنجزتها الغرفة 
الأعوام 2015 - 2021

                         العـام            
      المعاملات

2015201620172018201920202021
 زيادة أو نقصان 

2021
عن  2020 %

- 9.10 %38,34943,35448,29657,27365,42151,68646,980شهادة انتساب

+ 11.57 %30,04731,65734,85436,38340,27626,33829,386شهادة منشأ
- 4.02 %10,29310,46910,3699,73912,2217,6067,300شهادات أخرى)1(

- 4.73 %227,047227,328252,673268,000275,865131,349125,129تصديق توقيع

+ 24.33 %41,61942,54845,58846,74851,63646,94358,367تصديق فاتورة
- 0.2 %4,2184,5694,9205,2806,3993,4793,469معاملات أخرى)2(

+ 1.20 %351,573359,925396,700423,423451,818267,401270,631إجمالي المعامـلات
)1(  تشمل: شهادة بدل فاقد + شهادة خاصة + شهادة للداخلية.
)2(  تشمل: إلغاء ملف + تعديلات + 45 شكوى عام 2021.

عضواً مقابل )51,484( عضواً في العام السابق وبانخفاض 
نسبته 8.48 % ويتبين من الجدول السابق بأن عام )2019( 
كان اســتثنائياً لعدد المشــتركين في الغرفة حيث بلغ عددهم 
)65,003( أعضــاء وهو رقم غير مســبوق في تاريخ الغرفة 

وتراجع في السنتين الأخيرتين بسبب وباء )كورونا(. 
وفي هذا الصدد تدعو الغرفة أعضاءها إلى الاســتفادة 
مــن الخدمات الإلكترونية التي يقدمهــا موقعها الإلكتروني 
)www.kuwaitchamber.org.kw(، وإنجــاز معاملاتهم من 
خلاله، حيث يمكنهم حالياً عن طريق هذا الموقع، الانتساب 
لعضويــة الغرفــة، وتجديــد الاشــتراك الســنوي، والحصول 
وكذلــك  )الانتســاب(،  الســنوي  التســجيل  شــهادة  علــى 
المصادقة على صحة التواقيع إلكترونياً، كما يتيح لهم الموقع 
إجــراء التعديلات التي تطرأ على وضع الترخيص التجاري 
الصــادر عــن وزارة التجــارة والصناعة بكافــة أنواعها، دون 
الحاجــة إلى الحضور الشــخصي والتوقيع على المســتندات 
والوثائق الورقية، وبإمكانهم أيضاً تحديث البيانات الخاصة 
بمنشأتهم تلقائياً عبر الموقع، )صندوق البريد، رقم الهاتف، 

البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، حســابات المنشأة في 
مواقع التواصل الاجتماعي(.

وتؤكــد الغرفــة بــأن هــذه التطــورات تواكــب تطلعاتهــا 
وســعيها إلى الارتقــاء بخدماتها إلى آفاق أوســع، والانتقال 
بها من النموذج التقليدي إلى التحول الرقمي، وذلك حفاظاً 
على وقت وجهد أعضائها في المقام الأول، ووفاءً للمتطلبات 
الدولية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيزاً للتوجه العام لتحويل 
الكويــت إلــى مركز مالي وتجــاري جاذب للاســتثمار، الذي 

يتطلب ميكنة الخدمات وإنجاز المعاملات عن بعد.
أما بالنســبة للحضور الشخصي لإنجاز المعاملات سواء 
في المبنى الرئيسي وفي الفروع والتزاماً منها باتخاذ التدابير 
الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، 
مــن خــلال التباعــد الجســدي والحد من تزاحــم المراجعين 
في أماكن العمل، فقد استحدثت الغرفة في منتصف العام 
الماضــي منصــة الكترونية )حياك( لحجز المواعيد المســبقة 
لمراجعــة إدارة المعامــلات حيــث بلــغ عــدد حجــز المواعيــد 

المسبقة ما يقارب )115484( موعداً خلال عام 2021.
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 المراســــــــــــــلات

جدول رقم )3(
مجموع مراسلات الغرفة   1960 - 2021

الرسائل الدورية الصادرةالرسائل الواردةالرسائل الصــادرةالســــنة
1960170013002,300

19705763503924,064

19809646976348,388

19899958978181,495

1992110371092467,413

20008195938061,390

20056415923080,333

201047918431228,678

201145197969263,528

201240217678239,130

20133,6987,855179,868

20143,8278,002147,274

20153,6208,22796,561

20163,2607,511287,577

20173,3877,351338,162

تعــد المراســلات التــي ترســلها أو تتلقاهــا الغرفة بمثابة 
جســر يربــط رجــال الأعمــال الكويتيــين بمجتمــع الأعمــال 
العربي والدولي. وبالتالي فإنها تعكس نشاط الغرفة كهمزة 
وصل بين رجال الأعمال والمؤسســات في الكويت ونظرائهم 

في الخارج.

وبلــغ عــدد الرســائل التــي تلقتهــا الغرفــة عــام 2021 

)5588( رســائل مقابــل )5206( رســائل في العام الســابق. 
وصدر عنها )2186( رســائل مقابل )2018( رسائل في عام 

.2020

أما عدد الرســائل الدورية التي صدرت عن الغرفة عام 
2021 فبلغ )588,110( رســائل مقابل )428,649( رســالة 

في عام 2020.

  ويلاحــظ مــن الجــدول الســابق وجود تفاوت فــي أعداد 
المعامــلات المنجــزة مقارنــة بالعام الســابق، ففــي الوقت الذي 
ارتفعت فيه أعداد شهادات المنشأ وتصديق الفواتير التجارية 
)مما يشــير إلى زيادة الصادرات ســواء وطنية المنشأ أو إعادة 

الصــادرات( تراجعــت أعــداد شــهادات الانتســاب والمصادقة 
علــى صحــة التوقيع، وإجمالاً فقد ارتفــع عدد المعاملات التي 
أنجزتهــا الغرفــة فــي عــام )2021( بنســبة ضئيلــة لا تتجاوز 

1.20 % عما كانت عليه في عام 2020.
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وزع مجلــس إدارة الغرفــة أعمالــه بــين عــدد مــن اللجــان الدائمــة )مــن أعضائه ومن غيــر أعضائه(، أما ما يعرض علــى الغرفة من قضايا 
وأمور طارئة لا تدخل في اختصاص إحدى اللجان الدائمة، فتشكل الغرفة لجنة مؤقتة لبحثها، وينتهي عمل هذه اللجنة بانتهاء مهمتها.

وتشــارك الغرفة في العديد من اللجان المشــتركة داخل دولة الكويت، وهي لجان لا تشــكلها الغرفة، وإنما تشــكلها جهة حكومية وتدعى 
الغرفــة للمشــاركة فــي عضويتهــا، ويتــم تشــكيل بعــض هــذه اللجان أحياناً، من قبل مؤسســات مدنية تدعو الغرفــة لعضويتها. وهذه اللجان 

يمكن أن تكون دائمة أو مؤقتة حسب طبيعة مهمتها وقرار تشكيلها.  

 الـلـجـــــــــــــــــان

1 - مكتب الغرفة:
 يعتبــر مكتــب الغرفــة بمثابــة اللجنــة الإداريــة والمالية، 
ويجتمــع بســرعة للبــت فــي القضايــا العاجلة ويحيــل الهام 

منها بعد دراسته إلى مجلس الإدارة.
2 - لجنة العضوية والعرف التجاري:

تختــص بكافــة أمــور عضوية الغرفة، وتضــع المقترحات 
الغرفــة،  فــي  التســجيل  بشــروط  الخاصــة  والتوصيــات 
وتقوم بالإشــراف على إجراء وإصدار شــهادات من الغرفة 
بالكشــوفات التــي تجريهــا علــى البضائــع وتحديــد حالتها 

وكمياتها. كما تختص بتحديد العرف التجاري.
وتختــار الغرفــة ممثليها في مجلــس إدارة مركز الكويت 

للتحكيم التجاري التابع للغرفة من أعضاء هذه اللجنة.
3 - لجنة الصناعة والعمل:

 تختص بشــؤون الصناعة والتصنيــع في البلاد، وتمثيل 
الغرفــة فــي اللجــان والهيئــات الصناعية المحليــة والدولية، 
والإشــراف على الدراســات الصناعية، كما تختص بمشاكل 
ومواضيــع العمــل والعمالــة، وتمثيــل الغرفــة فــي مؤتمرات 
العمل العربية والدولية، وفي المؤسسات المختصة بالتدريب 
المهني بالبلاد، وتشــرف على الدراســات العمالية ودراسات 

العمل والإنتاجية.

اللجـــــان المنبثقــــة عن مجلـــــس الإدارة
4 - لجنة التجارة والنقل:

 وتختــص بشــؤون التجارة الداخليــة والتجارة الخارجية 
والإشــراف على الدراســات المتعلقة بهما. كما تهتم بشــؤون 
النقــل بأنواعــه، والملاحــة ومواضيعهــا، وشــؤون الجمــارك 

والموانئ، وحماية المستهلك.
5 - لجنة المالية والاستثمار:

 تختــص بمواضيــع الميزانيــة العامة للدولــة والتخطيط 
الاقتصــادي، والمواضيــع الاقتصاديــة العامــة، كمــا تختــص 
بشــؤون الاســتثمار محلياً ودوليــاً، والأمور النقدية وشــؤون 
المصارف وشــركات الاستثمار وشــؤون سوق الأوراق المالية، 

والدراسات المتعلقة بكل هذه المواضيع.
6 - لجنة المشاريع العامة والإسكان:

تختص بأمور الإســكان والسياســات الإســكانية، وقطاع 
المقاولات والمقاولين بشــكل عام، وأمور الخدمات الأساسية 
كالكهربــاء والمــاء والطــرق، وكافــة الدراســات المتعلقة بهذه 

المواضيع.
 7 - لجنة التعليم والاقتصاد المعرفي:

تختص بشؤون التعليم والاقتصاد المعرفي، وتنمية مهارات 
الدارسين وتطوير العملية التعليمية، ومواكبة التطور العلمي 

المتسارع في أنظمة وبرامج التعليم والاقتصاد المعرفي <

الرسائل الدورية الصادرةالرسائل الواردةالرسائل الصــادرةالســــنة
20183,4058,244321,872

20193,3396,860386,732

20202,0185,206428,649

20212,1865,588588,110
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 أهم اللجــــان الگـــويتية الدائمـــة والمؤقتـــة التي تشــــارك فيهــا الغرفــــة

الهيئة العامة للصناعة.  -
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.  -

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.  -
اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية.  -

اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل.  -
لجنة دراسة محاضر ضبط المخالفات التجارية.  -

اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.  -
اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.   -

اللجنة العليا لسلامة الأغذية.  -
لجنة تحسين مؤشر بدء النشاط التجاري.  -

اللجنــة العليــا لمتابعــة وتنفيــذ جائــزة الكويــت للتنميــة   -
المستدامة.

اللجنة الكويتية اليابانية لأصحاب الأعمال.  -

لجنة الشكاوى والتحكيم - الإدارة العامة للطيران المدني.  -
لجنــة التأكــد مــن مطابقة الســلع والخدمــات لمواصفات   -

ومقاييس الجودة.
-  اللجنة العليا لإدارة المعاهد الأهلية.

لجنــة بحــث الإجــراءات اللازمة لتأســيس شــركات ذات   -
الغرض الخاص.

اللجنة الوطنية لمواصفات التشييد ومواد البناء.  -
مجلس الشراكة الاستشاري الموحد )شركة نفط الكويت(.  -
اللجنة العليا لقيادة وتنســيق استراتيجية الكويت لتعزيز   -

النزاهة ومكافحة الفساد.
لجنة التحقيق في الشكاوى التجارية.  -

اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشــواحن الســيارات   -
الكهربائية.

اللجنة الفنية الوطنية لدراسة منتجات التبغ.  -

تشــارك الغرفــة فــي العديــد مــن الهيئــات والمجالــس واللجــان التــي تتعلق باختصاصهــا، منها ما هو دائــم، ومنها ما يختص 
بمهمة محدده بالذات تنتهي مع انتهائها. ومن أهم هذه اللجان:

لجـــان تشــگـلت فــي عـــام 2021
اللجنة التوجيهية لإدارة مشروع "صناع العمل".  -

للأنشــطة  الرقابيــة  الجهــات  لتحديــد  عمــل  فريــق   -
الاقتصاديــة واســقاط الأنشــطة المحليــة والمســتحدثة 

على الدولية.
اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاســبية وأدلة   -

التدقيق.
اللجنة العليا للطوارئ.  -

فريــق عمل محفــزات القطاعات الحكومية للشــركات   -
نظيــر مســاهمتها الاجتماعية في تنميــة المجتمع على 

مستوى مجلس التعاون.
مجلــس إدارة مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلس   -

التعاون لدول الخليج العربية.
اللجــان الفرعيــة المنبثقة مــن اللجنــة الوطنية لحماية   -
المستهلك )لجنة التحقيق بالشكاوى - لجنة التأكد من 
مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة، 

لجنة دراسة العقود النمطية(.

وتأهيــل  تدريــب  لبرنامــج  المتقدمــين  اختيــار  لجنــة   -
المهندســين والمعماريــين الكويتيــين حديثــي التخــرج - 
الدفعة الرابعة والثلاثون والدفعة الخامسة والثلاثون.
اللجنة الثنائية بين الإدارة العامة للجمارك والغرفة.  -

لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة للمشــتريات   -
الحكوميــة والهيئات والمؤسســات العامة للمشــروعات 

الصغيرة والمتوسطة.
لجنة الفصل في القيمة بالجمارك.  -

اللجنة الاستشارية لدراسة أسعار السلع.  -
فريق العمل المختص بوضع لائحة آليات معالجة الخلل   -
في التركيبة السكانية وذلك وفق ما جاء بالقانون رقم 

74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية.

الفريق الوطني الخاص بتعزيز ورفع مســتوى مجالات   -
والتجاريــة  بالعلاقــات الاقتصاديــة  المتعلقــة  التعــاون 

والاستثمارية مع دول مجلس التعاون.
- لجنة تنمية الصادرات الصناعية.
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مرگــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير - 2021

علــى ضــوء مــا ألــم فــي العالــم أجمــع من تفش لجائحة وباء كورونا وما تبع ذلك من توقف لأعمال المؤسســات الرســمية 
والقطاع الخاص لعدة أشهر خلال الربع الثاني والربع الثالث من عام 2020، فقد توقفت أعمال المركز خلال هذه الفترة. 
وقــد عــاود المركــز عملــه تدريجيــا خــلال الربــع الثالث من العام نفســه وبوتيرة تصاعديــة في أعداد البرامــج التدريبية التي 
عقدها، حيث تم الاعداد خلال شــهري يوليو وأغســطس لتجهيز المركز من أجل تقديم برامجه عن بعد من خلال منصة 
)زووم( الالكترونية وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة الحاسب الآلي بالغرفة. واستمر المركز بتنفيذ برامجه عن بعد إلى 

نهاية شهر ديسمبر 2021 وبمشاركة كبيرة وملحوظة من المتدربين والمؤسسات التي ينتمون إليها.

وقد بلغ عدد البرامج التي تم تنفيذها خلال عام 2021 
)62( برنامجاً شارك فيها )1167( مشاركاً ومتدرباً. 

ونتيجــة لذلــك، فقد شــهدت أعــداد المتدربــين ارتفاعاً 
وعــودة إلــى مســتويات مــا قبــل الجائحــة، وذلــك بوتيــرة 
متصاعــدة فــي عدد البرامــج وعدد المشــاركين فيها خلال 

عام 2021 وكانت ذات مؤشر إيجابي كبير. 

وعلى ضوء ذلك يكون المركز منذ إنشائه في عام 2002 
قــد نفذ مــا يزيد عــن )577( برنامجاً شــارك فيها حوالي 
)14264( مــن منتســبي القطــاع الخــاص وبعض منتســبي 

القطاع العام. 
وقــد تنوعــت البرامــج التــي نفذهــا المركز هــذا العام 
لتشــمل برامج التدريب القصيرة وبرامج التدريب المهني، 
مثل مكافحة غســل الأموال والالتــزام الرقابي، والبرامج 
الموجهة لرواد الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
وإعــداد دراســات الجدوى والمهــارات المالية والمحاســبية 
والقانونيــة والتســويق والتخطيــط الاســتراتيجي وإدارة 

المخاطر. 
ومن الجدير بالذكر أن مؤسســة الكويت للتقدم العلمي 
قــد ســاهمت مشــكورة بفعاليــة فــي دعــم تنفيــذ عــدد من 
برامــج المركــز الموجهــة لشــركات القطــاع الخــاص، وذلــك 
ضمن الشــراكة الاســتراتيجية بين المؤسســة والمركز ضمن 
الاتفاقيــة المبرمــة بين الطرفين بهــذا الخصوص، وقد كان 
لهــذا الدعم بالغ الأثر في تمكــين المركز من تنفيذ برامجه 

على هذا النحو. 

المنح الدراسية: 

وعلــى ضوء تفشــي وبــاء كورونا فــي العالــم أجمع فقد 
اتخــذ مجلس أمناء مركز عبدالعزيــز حمد الصقر للتنمية 
والتطوير قراراً بتعليق المنح الدراسية لعامي 2020 /2021 
وتأجيلهــا إلى العــام الذي يليه، وتم الاعلان عن ذلك، على 
أن يتم مراجعة هذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب بشأنه 

على ضوء الوضع الصحي المحلي والعالمي.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ 
عام 2010 تقدم منحاً دراسية سنوية لشهادة الماجستير في 
بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، ويتم 
الاعــلان عــن المنح كل ســنة ويتم اســتقبال طلبات الترشــح 
فيهــا حســب النظم المعمول بهــا في لائحة المنح الدراســية 

للغرفة. 

كمــا يقــوم مركــز عبدالعزيز حمد الصقــر للتنمية 
والتطويــر بالإشــراف علــى بعثــات مؤسســة الكويــت 
للتقدم العلمي لدرجة الماجستير والدكتوراه، حيث يتم 
متابعة الحاصلين على المنح الدراســية بعد اختيارهم 
مــن قبــل لجنــة المنــح الدراســية فــي المؤسســة وذلك 
حســب السياســات المنظمــة لذلك. وقــد تم منح عدد 
)2( طلبــة منحــاً دراســية لعــام 2020 وعــدد )5( لعام 
2021 في التخصصات العلمية لنيل درجة الماجســتير 

والدكتــوراه، ويجــري حاليــاً متابعة تقدمهم الدراســي 
من قبل المركز <  
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     يســر الأمانــة العامــة لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري أن تعــرض عليكــم تقريــراً عــن أعمال المركز خــلال عام 2021 
على النحو التالي: 

> مجـلـس الإدارة:

عقد مجلس إدارة المركز أربعة اجتماعات بتواريخ: 

)17 فبراير 2021( و )26 أبريل 2021( و )25 أكتوبر 2021( 

و )29 ديسمبر 2021(

أشــرف مــن خلالهــم علــى أعمــال إدارة المركــز وتنــاول 
العديد من المسائل المتعلقة بإدارة المركز وعضوية المجلس.

> اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية ثلاثة اجتماعات بتواريخ:

)12 يناير 2021(  و )26 أبريل 2021( و )28 سبتمبر 2021(

أشرفت من خلالهم على سير قضايا التحكيم والتوفيق 
فــي المركــز إضافــة لمتابعــة كافــة المســائل المتعلقــة بالأمانة 

العامة.

> المحكّـمـــون:

- تم تجديد القيد لعدد )7( محكم وموفق.

- تم قبــول طلبــات القيــد لعــدد )33( محكمــا وموفقا، 
وبذلــك يصــل إجمالــي المحكمــين والموفقــين إلــى )331(، 

وتفصيلهم كالتالي:

إجمالي عدد 
المحكمين

العدد خلال آخر7 
سنوات قرابة

عدد من باشر 
التحكيم قرابة

عدد 
الخبراء

33226117058

> طلبات التحكـــيم:

- بلــغ عــدد طلبات التحكيم الجديــدة خلال عام 2021 
عدد )27( طلبا.

- بلغ إجمالي قيمة المطالبات الجديدة خلال عام 2021 
مبلغاً قدره 7,599,576.954 د.ك. 

> نشاط الأمانة العامة:

تمثّلت أنشطة المركز خلال عام 2021 فيما يلي:

أ- بـرامـج تـدريـبـيـة:

1 - البرنامج التدريبي الأول "إعـداد المحكّميـن":

أقيــم البرنامــج عــن بعد خــلال الفتــرة 31 ينايــر - 16 
فبراير 2021، وشارك به )20( متدربا ومتدربة.

2 - البرنامج التدريبي الثاني "إعـداد المحكّميـن":

أقيــم البرنامــج عن بعد خلال الفترة من 27 يونيو - 13 
يوليو 2021، وشارك به )27( متدربا ومتدربة.

3 - البرنامج التدريبي الثالث "إعـداد المحكّميـن":

أقيــم البرنامــج عن بعد خلال الفترة من 3 - 19 أكتوبر 
2021، وشارك به )27( متدربا ومتدربة.

4 - البرنامج التدريبي الرابع "إعـداد المحكّميـن":

أقيــم البرنامــج عــن بعد خلال الفترة مــن 28 نوفمبر - 
14 ديسمبر 2021، وشارك به )17( متدربا ومتدربة.

ب- فعـالـيـات عـامــة:

تعــددت الفعاليــات العامــة خــلال عــام 2021 وتناولــت 
العديــد مــن الموضوعــات الهامة ما بين نــدوات وورش عمل 
وحلقــات نقاشــية ومؤتمر، وذلك عن طريــق العمل عن بعد 
باســتخدام برامــج وتطبيقــات الإنترنــت والاجتماع عن بعد 
)On Line(، مثــل برنامــج )ZOOM( وغيــره، وتمثلــت تلــك 

الأنشطة والفعاليات فيما يلي:

1 - ندوة "التحكيم في عقود الامتياز":

أقيمت الورشة عن بعد بتاريخ 17 مارس 2021 بالتعاون 
مع مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس 

التعاون الخليجي.

مرگـز الگــويت للتحگــيم التجــاري عـــام 2021
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2 - ورشة عمل "قانون التحكيم الإلكتروني بين الواقع والمأمول":

أقيمت الورشة عن بعد بتاريخ 22 مارس 2021 بالتعاون 
مع كلية الحقوق بجامعة الكويت.

3 - الحلقة النقاشية "اختصاص هيئة التحكيم في المنازعات 
الاستثمارية":

أقيمت الورشة عن بعد بتاريخ 29 مارس 2021.

4 - ندوة "التحكيم في منازعات أوراق المال":

أقيمت الورشة عن بعد بتاريخ 5 أبريل 2021.

5 - ندوة "آخر مستجدات قانون الاونسيترال النموذجي":

أقيمت الندوة عن بعد بتاريخ 13 سبتمبر 2021.

6 - الحلقــة النقاشــية "هــل يمكــن أن يكــون لهيئــة التحكيــم 
سلطة على القاضي الوطني":

أقيمت الحلقة عن بعد بتاريخ 4 اكتوبر 2021.

7 - ندوة "دعاوى التحكيم الموازية":

أقيمت الورشة عن بعد بتاريخ 25 أكتوبر 2021.

8 -  ورشة عمل "الوساطة في الكويت":

أقيمــت الورشــة عــن بعــد بتاريــخ 26 أكتوبــر 2021، 
بالتعــاون مــع كلٍ مــن برنامــج CLPD التابع لــوزارة التجارة 

الأمريكية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

9 - ورشة عمل "مصطلحات التحكيم باللغة الإنجليزية":

أقيمت الورشة عن بعد بتاريخ 6 ديسمبر 2021.
10 - مؤتمر "التحكيم في دولة الكويت .. آفاق وتحديات":

أقيــم المؤتمــر عن بعد بتاريــخ 20 أكتوبر 2021 بالتعاون 
مــع كليــة الحقــوق بجامعة الكويت، بمشــاركة كل مــن إدارة 
الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء ومعهد الكويت للدراسات 

القضائية والقانونية وهيئة أسواق المال.

جـ- خدمات الاستشارات التحكيمية بالمركز:
قــدم المركز خدمة الاستشــارات التحكيميــة للمراجعين 
على مدار عام 2021 فيما يخص شرط التحكيم وإجراءات 

سير القضايا بالمركز.

دـ- اتفـاقيـات التـعـاون:

وقــع المركــز العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون خــلال عام 
2021، مع الجهات التالية:

1 - إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي.

2 - كلية الحقوق بجامعة الكويت.

3 - مؤسسة البترول الوطنية.

هـ- الاستعدادات للانتقـال للمقـر الجـديـد:

يســتعد المركــز مــع بدايــة العــام 2022 للانتقــال للمقر 
الجديــد بمبنــى الغرفــة، وهي تعد خطوة كبيــرة على طريق 
المركز لاســتكمال المرحلة الثانية من تحقيق رؤيته بالوصول 

إلى المركز الأفضل على الصعيد الإقليمي.

وقــد تم وضــع تصور كامــل لفعالية افتتاح المقر، تشــمل 
حفــل افتتــاح، ودعــوة لضيوف من خــارج المركــز، وفعاليات 

علمية، وحملة إعلامية .. إلخ.

ويعــد المقــر الجديد للمركــز مقرا ذكيــا، حيث يتضمن 
العديــد مــن قاعــات التحكيــم والتوفيــق والمداولــة المزودة 
بأجهزة الكمبيوتر الحديثة )LAPTOPs( وشبكة الإنترنت 
وشــبكة داخليــة والشاشــات الذكيــة والهواتــف الحديثــة، 
وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي توفر البيئة 
المناســبة للتطور والتقدم للأمام ومواكبة متطلبات العصر 

الحديث. 

كما يتميز المقر الجديد للمركز بالاتســاع، حيث يضم 
بجانــب قاعــات التحكيم والتوفيق والمداولة، اســتراحات 
منفصلــة لأطــراف التحكيــم وضيــوف المركــز، وكذلــك 
قاعــات تدريــب وردهة للضيافة ومكاتــب تغطي حاجات 
الهيكل الإداري الحالي وتطويره مستقبليا، بالإضافة إلى 
حديقــة يمكــن تنظيم فعاليــات مفتوحة بهــا أو إعدادها 

كمسرح روماني <



يُعد مركز أصحاب الأعمال بالغرفة البوابة الرئيسية للحصول على مختلف المعلومات التجارية والصناعية والقانونية 
والخدمــات الأخــرى التــي تقدمهــا الغرفــة، ذلــك أنــه همــزة الوصــل بين أعضــاء الغرفــة ومراجعيها من جهــة، وبين مختلف 

إداراتها وأقسامها من جهة ثانية.

ويبين الجدول التالي ما قدمه المركز من خدمات خلال عام 2021:

مرگــــــز أصحـــــــاب الأعمـــــال

المجموعأنواع الخدمات والمعلومــــاتم
2823خدمة الرد على الاستعلام الهاتفي لأصحاب الأعمال داخل الكويت.1

537خدمة الرد على الاستعلام الهاتفي لأصحاب الأعمال خارج الكويت.2

604تقديم الخدمات والمعلومات لأصحاب الأعمال بحضورهم شخصياً للمركز.3

92الاستعلام التجاري )بيانات أعضاء الغرفة(.4

244المراسلات البريدية.5

850المراسلات الإلكترونية.6

3طلب نشر اسم العضو في مجلات الغرف العربية والأجنبية.7

2الاستعلام عن السمعة التجارية لعضو بالغرف العربية والأجنبية.8

0خدمات التصوير.9

14شكوى تجارية.10

270خدمة انجاز معاملة عضو بإدارة المعاملات.11

32مقابلات أصحاب الأعمال مع ممثلي الإدارات المتخصصة بالغرفة.12

0مستخدمو خدمة الانترنت المجانية من أعضاء الغرفة بالمركز.13

13,063تحديث بيانات الأعضاء المنتسبين للغرفة. 14
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السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
غرفة تجارة وصناعة الكويت

دولة الكويت
التقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية لغرفة تجارة وصناعة الكويت )الغرفة( والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021 
وبيان الدخل الشامل، وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والايضاحات حول 

البيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

برأينا، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي للغرفة كما في 31 ديسمبر 2021 
وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

أساس ابداء الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسئولياتنا وفق تلك المعايير قد تم شرحها ضمن بند مسئوليات مراقب 
الحســابات حول تدقيق البيانات المالية الوارد في تقريرنا. كما اننا مســتقلون عن الغرفة وفقا لمتطلبات ميثاق الأخلاقية للمحاســبين 
المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير أخلاقية المحاســبين، كما قمنا بالالتزام بمســئولياتنا الأخلاقية الأخرى بما يتوافق مع تلك 

المتطلبات وميثاق الاخلاقية. اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، كافية وملائمة لتكون أساسا في ابداء رأينا.

مسئولية الادارة حول البيانات المالية
ان الادارة هي الجهة المســؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات المالية بشــكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن 
نظام الضبط الداخلي الذي تراه مناســبا لتمكينها من اعداد البيانات المالية بشــكل خال من فروقات مادية ســواء كانت ناتجة عن 

الغش أو الخطأ.
ولإعــداد تلــك البيانــات الماليــة، تكون ادارة الغرفة مســؤولة عن تقييم قــدرة الغرفة على تحقيق الاســتمرارية، والافصاح، عند 
الحاجة، عن الأمور المتعلقة بتحقيق تلك الاســتمرارية وتطبيق مبدأ الاســتمرارية المحاســبي، ما لم يكن بنية الادارة تصفية الغرفة 

أو ايقاف أنشطتها، أو عدم توفر أي بديل آخر واقعي سوى اتخاذ هذا الإجراء.
مسئوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

ان أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية، بشكل متكامل، خالية من فروقات مادية، سواء كانت ناتجة 
عن الغش أو الخطأ، واصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا. ان التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المستوى، ولكنها لا 
تضمن بأن مهمة التدقيق المنفذة وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق، ســوف تكتشــف دائما الأخطاء المادية في حالة وجودها. 
إن الفروقات يمكن أن تنشأ من الغش أو الخطأ وتعتبر مادية سواء كانت منفردة أو مجتمعة، عندما يكون من المتوقع أن تؤثر على 

القرارات الاقتصادية للمستخدم بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية. 

الحســـابـــات الختاميــــة
تقـــــــرير مراقـــب الحســـــــــابات المســـتقل
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وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارســة التقديرات المهنية والاحتفاظ بمســتوى من الشــك المهني 
طيلة أعمال التدقيق. كما أننا:

>  نقــوم بتحديــد وتقييــم مخاطــر الفروقــات الماديــة في البيانات المالية، ســواء كانت ناتجــة عن الغش أو الخطــأ، وتصميم وتنفيذ 
اجراءات التدقيق الملائمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقيق الكافية والملائمة لتوفر لنا أساسا لإبداء 
رأينــا. أن مخاطــر عــدم اكتشــاف الفروقات المادية الناتجة عن الغش تعتبــر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث أن 

الغش قد يشمل تضارب، أو تزوير، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز لإجراءات الضبط الداخلي.

>  اســتيعاب اجراءات الضبط الداخلي التي لها علاقة بالتدقيق لغرض تصميم اجراءات التدقيق الملائمة حســب الظروف، ولكن 
ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للغرفة.

>  تقييــم ملائمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقولية التقديرات المحاســبية المطبقة والايضاحات المتعلقة بهــا والمعدة من قبل 
الادارة.

>  الاستنتاج حول ملاءمة استخدام الادارة للأسس المحاسبية في تحقيق مبدأ الاستمرارية، وبناء على أدلة التدقيق التي حصلنا 
عليها، ســوف نقرر فيما اذا كان هناك أمور جوهرية قائمة ومرتبطة بأحداث أو ظروف قد تشــير الى وجود شــكوك جوهرية 
حــول قــدرة الغرفــة علــى تحقيق الاســتمرارية. واذا ما توصلنــا الى وجود تلك الشــكوك الجوهرية، فان علينــا أن نلفت الانتباه 
لذلك ضمن تقرير التدقيق والى الافصاحات المتعلقة بها ضمن البيانات المالية، أو في حالة ما اذا كانت تلك الافصاحات غير 
ملائمة، سوف يؤدي ذلك الى تعديل رأينا. ان استنتاجاتنا سوف تعتمد على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير 
التدقيق. ومع ذلك فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي الى عدم قدرة الغرفة على تحقيق الاستمرارية. 

>  تقييم الاطار العام للبيانات المالية من ناحية العرض والتنظيم والفحوى، بما في ذلك الافصاحات، وفيما اذا كانت تلك البيانات 
المالية تعكس المعاملات والأحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات الأخرى
برأينا أن الغرفة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وان البيانات المالية متفقة مع ما هو وارد في تلك السجلات. وقد حصلنا 

على كافة المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق، وقد اجري الجرد وفقا للاصول المرعية.

)CPA( عبداللطيف محمد العيبان         
)مراقب مرخص رقم 94 فئة أ(         

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم         
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بيــان الدخــــل  الشــامل گـما فــي 31 ديســـمبر 2021

السنة المنتهيةالسنة المنتهية

الايرادات

في 31 ديسمبرإيضاحات
2 0 2 1

د.ك

في 31 ديسمبر
2 0 2 0

د.ك

64,489,0434,911,140رسوم محصلة

7311,44062,014صافي ايراد مبنى الغرفه

513,975710,446ايراد فوائد

)2,040()1,680(8صافي تكلفة المجلة 

)61,765(95,811صافي وفر/ )عجز( مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

)14,393()2,026(10صافي عجز مركز الكويت للتحكيم التجاري

5,316,5635,605,402مجموع الإيرادات

المصاريف والأعباء الأخرى

)3,859,957()3,746,756(11المصاريف العمومية والادارية

)85,961()103,574(مصاريف الانترنت 

)923,014()894,699(12 - أاستهلاك ممتلكات والات ومعدات

)4,868,932()4,745,029(مجموع المصاريف والأعباء الأخرى

571,534736,470وفر السنة

--ايرادات اخرى شاملة للسنة

571,534736,470الوفر الشامل للسنة

إن الإيضاحات المبينة على الصفحات 93 - 104 تشگــل جزءاً من هذه البيانات المالية
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الميزانيـــة العموميـــة گـــما فـــي 31 ديســـمبر 2021

الموجودات
إيضاحات

31 ديسمبر
2 0 2 1

د.ك

31 ديسمبر
2 0 2 0

د.ك

موجودات غير متداولة
125,440,1156,245,834ممتلكات والات ومعدات

موجودات متداولة
13513,523518,403ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

2,21137,429نقد في الصندوق

14736,230552,292أرصدة لدى البنوك

1526,450,00025,000,000ودائع لأجل

27,701,96426,108,124مجموع الموجودات المتداولة
33,142,07932,353,958مجموع الموجودات 

حقوق ملكية الغرفة والمطلوبات
حقوق ملكية الغرفة

1627,467,59926,731,129الاحتياطي العام

571,534736,470وفر السنة

28,039,13327,467,599مجموع حقوق ملكية الغرفة

مطلوبات غير متداولة
3,217,2503,076,259مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مطلوبات متداولة
17159,97582,030ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

179,434196,743مصاريف مستحقة

318,934313,180مخصص إجازات مستحقة
1,058,0661,002,465إيرادات مقبوضة مقدماً

18169,287215,682أمانات للغير
1,885,6961,810,100مجموع المطلوبات المتداولة

33,142,07932,353,958مجموع حقوق ملكية الغرفة والمطلوبات

                  رئيـــس مجلــــس الإدارة                                                                                   أمــين الصـــندوق الفخـــــري

                   محمـــد جاســم الصــقر                                 عبــدالله سعود الحميضــي

إن الإيضاحات المبينة على الصفحات 93 - 104 تشگــل جزءاً من هذه البيانات المالية
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مجموع حقوق ملكية الغرفةصافي  الوفر الاحتياطي العام
د.كد.كد.ك

27,211,4021,719,72728,931,129الرصيد في 31 ديسمبر 2019
-)1,719,727(1,719,727محول الى الاحتياطي العام

مساهمة الغرفة لصالح صندوق مساهمات مواجهة 
)2,200,000(-)2,200,000(انتشار فيروس كورونا المستجد )ايضاح 16(

736,470736,470-الوفر الشامل للسنة
26,731,129736,47027,467,599الرصيد في 31 ديسمبر 2020

-)736,470(736,470محول الى الإحتياطي العام
571,534571,534-الوفر الشامل للسنة

27,467,599571,53428,039,133الرصيد في 31 ديسمبر 2021

بيــــان التدفقـــات النقديـــة 

ايضاح
السنة المنتهيةالسنة المنتهية

أنشطة التشغيل

في 31 ديسمبر
2 0 2 1

د.ك

في 31 ديسمبر
2 0 2 0

د.ك
571,534736,470وفر السنه

التعديلات:
894,699923,014استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات

239,456304,399مخصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفين
)1,149,118()98,465(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

1,607,224814,765

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
4,880241,875ذمم مدينة وحسابات مدينه اخرى

)40,661(77,945ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى
111,471)17,309(مصاريف مستحقه

5,7542,918مخصص اجازات مستحقه
)5,335(55,601ايرادات مقبوضه مقدما

90,138)42,818(امانات للغير 
1,691,2771,215,171صافي النقد الناتج من أنشطه التشغيل

انشطة الاستثمار
1,020,000)1,450,000(ودائع لاجل

)74,352()92,730(شراء ممتلكات والات ومعدات
3,75016,250القيمة الدفترية لممتلكات والات ومعدات مستبعده

961,898)1,538,980(صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
انشطة التموبل

)2,200,000(-المحول من الاحتياطي العام
)2,200,000(-صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)22,931(152,297النقص في النقد وشبه النقد
19482,140505,071النقد وشبه النقد في اول السنه

19634,437482,140النقد وشبه النقد في اخر السنه

إن الإيضاحات المبينة على الصفحات 93 - 104 تشگــل جزءاً من هذه البيانات المالية

بيـــان التغيـرات في حقـــوق ملگــيـــة الغرفـــة
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ايضاحات حـــول البيانـــات الماليـــــة 

 1 - أهــداف الغـرفــــة

غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤسســة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل 
علــى ترقيتهــا، وتتمتــع الغرفة بالشــخصية الاعتبارية فلها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك والبيع والشــراء والتقاضي والرهن 

وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الاعمال التي تدخل في حدود اختصاصها.

ان عنــوان الغرفــة المســجل والــذي مــن خلالــه تقوم الغرفة بأنشــطتها الرئيســية هو: القبلــه - قطعــة 1 - ش عبدالعزيز حمد 
الصقـر - قسيمة 900087.

تم المصادقة على البيانات المالية للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021 )بما في ذلك بيانات المقارنة( والموافقة على اصدارها 
من قبل ادارة الغرفة بتاريخ 6 فبراير 2022.

2 - بيــان الالتـــزام

تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات 
الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية. 

3 - التغيــرات في السـياســـات المحاســبية 
3.1 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الغرفة

هناك عدد من المعايير الجديدة والمعدلة مفعلة للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 1 يناير 2021  والتي تم تطبيقها من قبل 
الغرفة. فيما يلي المعلومات حول هذه المعايير الجديدة:

التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 - امتيــازات عقــود الإيجــار ذات الصلة بفيروس كورونا كوفيــد - 19 بعد 30 يونيو 

2021

فقد تم إجراء تمديد حتى 30 يونيو 2022 بالنســبة للتعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 16 - امتيازات الإيجار ذات 
الصلــة بجائحــة فيروس كورونا )كوفيد- 19(. تســمح الوســيلة العملية للطرف المســتأجر باختيار عدم إجــراء تقييم لتقرير ما إذا 
كانت امتيازات الإيجار ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19( تُمثل تعديلًا على عقد الإيجار. يسُمح للطرف المستأجر 

بالمحاسبة عن امتيازات الإيجار كما لو كان التغيير لا يُمثل تعديلًا على عقد الإيجار. 
3.2 معايير صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية لكنها لم تفعل بعد

بتاريــخ المصادقــة علــى هذه البيانات المالية، تم إصدار بعض المعايير والتعديلات والتفســيرات الجديدة من قبل مجلس معايير 
المحاسبة الدولية ولكن لم تفعل بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا من قبل الغرفة.

تتوقع الإدارة أن يتم تطبيق كافة التعديلات ذات الصلة ضمن السياسات المحاسبية للغرفة للمرة الأولى خلال الفترة التي تبدأ 
بعــد تاريــخ التعديــلات. فيما يلــي المعلومات حول المعايير والتعديلات والتفســيرات الجديدة المتوقع أن يكون لهــا ارتباط بالبيانات 
المالية  للغرفة. تم إصدار بعض المعايير والتفسيرات الجديدة الأخرى ولكن ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على المعلومات 

المالية للغرفة.
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المعيار أو التفسير 
يسري على الفترات السنوية

 التي تبدأ في

1 يناير 2022التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 3 - إشارة إلى الإطار المفاهيمي

1 يناير 2023التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 - التصنيف إلى متداول أو غير متداول

1 يناير 2023تعديلات على معيار المحاسبة الدولي  1 - الإفصاح عن السياسات المحاسبية

1 يناير 2023تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 8 - تعريف التقديرات المحاسبي

1 يناير 2022التحسينات السنوية دورة 2020-2018

المعيار الدولي للتقارير المالية 3: إشارة إلى الإطار المفاهيمي

تضيف التعديلات متطلباً، بالنسبة للالتزامات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 37، وهو أن يقوم المشتري بتطبيق 
معيار المحاسبة الدولي 37 لتحديد ما إذا كان الالتزام الحالي موجودًا في تاريخ الاستحواذ نتيجة لأحداث سابقة. بالنسبة للرسوم 
التي ســتكون ضمن نطاق تفســير لجنة تفســير المعايير الدولية للتقارير المالية 21: الرســوم، يطبق المشــتري تفســير لجنة تفســير 
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 21 لتحديــد مــا إذا كان الحدث الملزم الذي أدى إلى التزام بدفع الرســوم قــد حدث بحلول تاريخ 

الاستحواذ. تضيف التعديلات أيضًا بيانًا صريحًا بأن المشتري لا يعترف بالموجودات المحتملة المقتناة في عملية دمج الأعمال.
لا تتوقع الإدارة بأن يكون لتطبيق هذه التعديلات في المستقبل تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية للغرفة.

التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 - التصنيف إلى متداول أو غير متداول

توضــح التعديــلات علــى معيار المحاســبة الدولــي 1 أن تصنيف الالتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة يســتند إلى حقوق 
المنشأة كما في نهاية فترة البيانات المالية. كما أنها توضح بأنه ليس لتوقعات الإدارة، ما إذا كان سيتم تأجيل السداد أم لا، تأثير 
على تصنيف الالتزامات. لقد أضافت إرشادات حول شروط الإقراض وكيف يمكن أن تؤثر على التصنيف، كما تضمنت متطلبات 

الالتزامات التي يمكن تسويتها باستخدام الأدوات الخاصة بالمنشأة.
لا تتوقع الإدارة بأن يكون لتطبيق هذه التعديلات في المستقبل تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية للغرفة.

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 - الإفصاح عن السياسات المحاسبية

تتطلب التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 من الشركات الإفصاح عن سياستها المحاسبية ذات الأهمية النسبية بدلاً من 
سياســاتها المحاســبية الهامة. توضح التعديلات أن معلومات السياســة المحاســبية قد تكون ذات أهمية نسبية نظرًا لطبيعتها حتى 

لو لم تكن المبالغ المتعلقة بها ذات أهمية نسبية.
لا تتوقع الإدارة بأن يكون لتطبيق هذه التعديلات في المستقبل تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية للغرفة.

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 8 - تعريف التقديرات المحاسبية

توفــر التعديــلات على معيار المحاســبة الدولي 8 اســتثناء مــن الإعفاء من الاعتراف المبدئي الوارد في معيار المحاســبة الدولي 
12.15 )ب( ومعيار المحاســبة الدولي 12.24. وفقاً لذلك، لا ينطبق الإعفاء من الاعتراف المبدئي على المعاملات التي تنشــأ فيها 

مبالــغ متســاوية مــن الفــروق المؤقتــة القابلة للخصــم والخاضعة للضريبة عند الاعتــراف المبدئي. وهذا موضحًــا أيضًا في الفقرة 
.A.12.22 المدرجة حديثًا ضمن معيار المحاسبة الدولي

لا تتوقع الإدارة بأن يكون لتطبيق هذه التعديلات في المستقبل تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية للغرفة.



التقري�ر السنوي 2021

95

التحسينات السنوية دورة 2018 - 2020

تعمل التعديلات على معيار المحاســبة الدولي 1 على تبســيط تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 1 من قبل أي شــركة تابعة 
تقوم بتطبيقه لأول مرة بعد الشــركة الأم فيما يتعلق بقياس فروق ترجمة العملة التراكمية. إن الشــركة التابعة التي تقوم بتطبيق 
المعيار لأول مرة بعد الشركة الأم قد تكون مطالبة بالاحتفاظ بمجموعتين من السجلات المحاسبية لفروق ترجمة العملة التراكمية 
على التوازي بناءً على تواريخ مختلفة للانتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية. ومع ذلك، فإن التعديل يوســع الإعفاء ليشــمل 

فروق ترجمة العملة التراكمية لتقليل التكاليف للأطراف التي تقوم بتطبيق المعيار لأول مرة.
تتعلق التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 9 برسوم الاختبار بنسبة »10 في المائة« لإلغاء الاعتراف بالمطلوبات المالية 
- في سبيل تحديد ما إذا كان سيتم إلغاء الاعتراف بأي بند من المطلوبات المالية الذي تم تعديله أو استبداله، تقوم المنشأة بتقييم 
ما إذا كانت الشــروط مختلفة بشــكل كبير. يوضح التعديل الرســوم التي تدرجها أي منشــأة عند تقييم ما إذا كانت شــروط أي بند 

جديد أو معدل من المطلوبات المالية تختلف اختلافًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية الأصلية.
إن التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 16 يلتفت عن احتمالية حدوث غموض في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
16 عقود الإيجار نظرًا للكيفية التي تم بها توضيح المثال التوضيحي 13 المرفق بالمعيار الدولي للتقارير المالية 16 لمتطلبات حوافز 

الإيجار. قبل التعديل، تم 
إدراج المثــال التوضيحــي 13 كجــزءًا مــن النمط الحقيقي للســداد المتعلق بتحســينات مباني مســتاجرة؛ ولم يبُــين المثال بوضوح 
النتيجــة التــي تم التوصــل إليها بشــأن ما إذا كان الســداد ســيفي بتعريــف حافز الإيجار الــوارد في المعيار الدولــي للتقارير المالية 
16. قرر مجلس معايير المحاســبة الدولية إزالة احتمالية نشــوء غموض عن طريق حذف عملية الســداد المتعلقة بتحســينات مباني 

مستأجرة من المثال التوضيحي 13.
يزيــل التعديــل علــى معيار المحاســبة الدولي 41 مطلب معيار المحاســبة الدولي 41.22 لاســتبعاد التدفقــات النقدية الضريبية 
عند قياس القيمة العادلة. يوافق هذا التعديل ما بين متطلبات معيار المحاســبة الدولي 41 بشــأن قياس القيمة العادلة ومتطلبات 

المعايير الدولية للتقارير المالية الأخرى.
لا تتوقع الإدارة بأن يكون لتطبيق هذه التعديلات في المستقبل تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية للغرفة.

4 - ملخص السياسات المحاسبية الهامة
4.1  اعتبارات عامة

ان السياسات المحاسبية الهامة التي تم استخدامها لإعداد هذه البيانات المالية هي:
تم اعداد البيانات المالية للغرفة على اســاس التكلفة التاريخية. تم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي )»د.ك«( وهو عملة 

التشغيل والعرض للغرفة.
تم اعداد البيانات المالية باستخدام أسس القياس المحددة ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( ولكل أصل أو خصم 

أو ايراد أو مصروف على حدة. تم بيان أسس القياس بشكل أوفر ضمن السياسات المحاسبية أدناه.
4.2 عرض البيانات المالية

تم عرض البيانات المالية وفق معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم )1(: عرض البيانات المالية )معدل في 2007(. حيث اختارت 
الغرفة ان تعرض بيان الدخل الشامل.

4.3 تحقق الايراد
تحتسب ايرادات الإيجارات على أساس مبدأ الاستحقاق. 

تحتسب ايرادات الفوائد على أساس نسبي زمني، ويؤخذ في الاعتبار مبلغ الأصل القائم ومعدل الفائدة.
ايرادات الاشتراكات وتصديق الفواتير وتصديق التواقيع وشهادات ورسوم الانتساب تؤخذ عند حدوثها.
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4.4 ممتلكات والات ومعدات

تظهــر الممتلــكات والالات والمعــدات بالتكلفــة بعد طرح الاســتهلاك المتراكم وخســارة هبوط القيمة. تســتهلك الغرفة الممتلكات 
والالات والمعدات على طريقة القسط الثابت بنسب سنوية حددت لاستهلاك الممتلكات والالات والمعدات على فترة العمر الانتاجي 

المقدرة لها.

4.5 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفن

يحتســب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمة للموظفين عــن فترة الخدمة المتراكمة لــكل موظف بتاريخ المركز المالــي وفقا للنظام 
الداخلي للغرفة ووفقا لقانون العمل الكويتي فـي القطاع الاهلي.

بموجــب القــرار رقــم )1( لعــام 2008 الصــادر بتاريــخ 7 ينايــر 2008 وبنــاء علــى موافقة هيئــة مكتب الغرفة في جلســتها رقم 
2007/4، المنعقــده بتاريــخ 5 ديســمبر 2007، قــررت إدارة الغرفــة احتســاب مخصص مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفين الكويتيين 

العاملين بالغرفة على اساس كامل آخر راتب شهر تقاضاه بدلا من احتساب المخصص للمبلغ الذي يزيد عن المبلغ الخاضع لسقف 
التأمينات الاجتماعية وكما كان معمولاَ به سابقا.

4.6 العملات الاجنبيه

تقــوم المعامــلات بالعمــلات الاجنبيــه خــلال الســنة الــى الدينار الكويتي بالاســعار الســائدة بتاريــخ المعاملة، وتقــوم الموجودات 
والمطلوبات النقديه بالعملات الاجنبيه في نهاية الســنه الى الدينار الكويتي بالاســعار السائـــدة بتاريخ المركز المالي، ويؤخذ الفرق 

الناتج عن التقويم في بيان الدخل الشامل.

5 - احكام الادارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

ان اعداد البيانات المالية للغرفة يتطلب من الادارة اتخاذ الاحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على القيمة المدرجة لكل 
من الايرادات والمصاريف والاصول والخصوم والافصاح عن الالتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير المالية. مع ذلك، فان عدم 
التأكــد مــن تلــك الافتراضات والتقديرات قد تــؤدي الى نتائج تتطلب بعض التعديلات غير الجوهرية على القيمة المدرجة لكل من 

الاصول والخصوم والتي قد تتأثر في الفترات المستقبلية. 

5.1 أحكام الادارة الهامة  

عند تطبيق السياســات المحاســبية للغرفة، تقوم الادارة باتخاذ الاحكام الهامة التالية والتي لها اكبر الاثر على المبالغ المدرجة 
في البيانات المالية.

5.2 عدم التأكد من التقديرات 

ان المعلومــات حــول التقديــرات والافتراضــات التي لها اهم الاثر على تحقق وقياس الاصــول والخصوم والايرادات والمصاريف 
مبينة ادناه. قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. 

5.2.1 الاعمار الانتاجية للاصول القابلة للاستهلاك 

تقوم الادارة بمراجعة تقديرها للاعمار الانتاجية للاصول القابلة للاســتهلاك بتاريخ كل تقرير مالي اســتنادا الى الاســتخدام 
المتوقع للاصول. كما ان التقديرات غير المؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض البرامج والمعدات. 
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6 - رســـــوم محصلـــــــة
2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك
3,087,9853,174,835اشتراكات

420,398375,140تصديق فواتير

250,839265,531تصديق تواقيع

31,08128,093تعديل ملفات

482,013527,962شهادات الانتساب

171,740225,500رسوم الانتساب

44,987314,079أخرى مختلفة

4,489,0434.911,140

7 - صافي إيراد مبنى الغرفة
2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك
649,674403,648إيراد الإيجار

)341,634()338,234(مصاريف المبنى

311,44062,014

8 - صافي تگـــلفة المجلــة
2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك
1,388-إيراد المجلة

)3,428()1,680(تكاليف المجلة

)1,680()2,040(

9 - صـافي وفـر / )عجـز( مركـز عبــدالعزيز الصــقر للتنمـية والتطوير
2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك
194,05190,692الإيرادات

)1,750()608(الاستهلاك

)150,707()187,632(المصاريف

5,811)61,765(
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11 - المصـــــاريف العموميــة والإداريــة
2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك
2,023,1742,310,853رواتب واجور واجازات ومنح للموظفين

86,21463,533مؤتمرات وحفلات ووفود وهدايا

370,633194,623المسؤولية الاجتماعية والاشتراكات

7,3897,236بريد وهاتف واتصالات

18,71821,889قرطاسية ومطبوعات

2,8593,251صيانة وتصليح المعدات

49,91950,714مصاريف تأمين ضد الطوارىء

39,461234,576صحف واعلام ونشر واعلان

20,05815,407مصاريف متنوعة

223,007218,923مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

142,306141,097التأمينات الاجتماعية

110,693101,102مصاريف الحاسب الالي

188,154166,844استشارات ودراسات

25,90834,040مصاريف اخرى مختلفة

161,302155,000كهرباء وماء

272,80952,494ايجارات

4,15287,775البعثات الدراسية

3,746,7563,859,357

تم خلال الســنة ســداد الإيجارات المســتحقة على أرض مبنى الغرفة والتوســعة المجاورة لها بمبلغ إجمالي قدره 96,000 د.ك، كما 
قامت الغرفة بسداد ايجارات وفروقات الإيجارات المحتسبة عليها في برج التحرير وأفرع الغرفة بالحكومة مول )الجهراء، جليب 

الشيوخ، جابر العلي( بمبلغ إجمالي قدره 131,306 د.ك )لا شيء خلال عام 2020(.

10 - صــافي عجز مركز الگـــويت للتحگـــيم التجاري
2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك
54,83547,798الإيرادات

)62,191()56,861(المصاريف

)2,026()14,393(
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12 - ممتلگـــات والات ومعـــدات
أ - يتألف هذا البند مما يلي:

مبنى
المقر

توسعة
 مبنى المقر

اثـاث
ومفروشات

معدات 
وتجهيزات

الحاسب
الاجماليالسيارات الآلي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كالتكلفه

12,029,6234,012,251770,495344,635311,07085,00017,553,074 1 يناير 2021

57,41012,8967,42415,00092,730--اضافات

)211,179()64,997()26,476()116,012()3,694(--استبعادات

3112,029,6234,012,251824,211241,519292,01835,00317,434,625 ديسمبر 2021

الاستهلاك المتراكم
19,757,253481,470605,442264,940119,18878,94711,307,240 يناير 2021

160,490115,19357,35871,7238,750894,699 481,185محمل على بيان الدخل الشامل

)207,429()61,247()26,476()116,012()3,694(--متعلق بالاستبعادات

3110,238,438641,960716,941206,286164,43526,45011,994,510 ديسمبر 2021

القيمة الدفتريه
311,791,1853,370,291107,27035,233127,5838,5535,440,115 ديسمبر 2021

مبنى
المقر

توسعة
 مبنى المقر

اثـاث
ومفروشات

معدات 
وتجهيزات

الحاسب
الاجماليالسيارات الآلي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كالتكلفه
112,029,6234,012,251770,684396,877347,656115,00017,672,091 يناير 2020

1,3909,37553,58710,00074,352--اضافات

)193,369()40,000()90,173()61,617()1,579(--استبعادات

3112,029,6234,012,251770,495344,635311,07085,00017,553,074 ديسمبر 2020

الاستهلاك المتراكم
19,276,068320,980491,493241,865136,99293,94710,561,345 يناير 2020

481,185160,490115,52884,69272,3698,750923,014محمل على بيان الدخل الشامل

)177,119()23,750()90,173()61,617()1,579(متعلق بالاستبعادات

319,757,253481,470605,442264,940119,18878,94711,307,240 ديسمبر 2020

القيمة الدفتريه
312,272,3703,530,781165,05379,695191,8826,0536,245,834 ديسمبر 2020

ب - الأرض المقام عليها مبنى مقر الغرفة مستأجرة من الدولة ابتداء من 15 يوليو 2013 لمدة عشرين سنه.    
ج - تستهلك الغرفه الممتلكات والالات والمعدات بالنسب السنويه التالية:

مبنى المقر  4 % 
أثاث ومفروشات 15 %

معدات وتجهيزات، الحاسب الآلي، السيارات 25 %
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13 - ذمـــم مدينـــة وحســابات مدينــة أخــــرى

2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك
78,19834,335ذمم مدينة

20,85243,225ذمم الموظفين المدينة

96,28777,974مصاريف مدفوعة مقدما

3,8803,880تأمينات مسترده

19,07419,074أرصدة مدينة أخرى

58,87365,158ايجارات مستحقة

235,540273,702فوائد مستحقة

8191,055موجودات ثابتة تخص مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

513,523518,403

14 - أرصــــدة لدى البنــــوك
أ - يتألف هذا البند من أرصدة الحسابات البنكية التالية:

2 0 2 12 0 2 0
د.كد.ك

357,675309,730بنك الكويت الوطني 

5,09818,696بنك الخليج

105,74732,518البنك الاهلي الكويتي

4,7954,215البنك التجاري الكويتي

5,7394,429البنك الاهلي المتحد

12,8397,422بنك برقان

114,9044,721بنك الكويت الوطني - حساب ممتاز

6,9106,361بيت التمويل الكويتي

21,92122,992بنك الكويت الوطني - اللجنة الكويتية اليابانيه لرجال الأعمال - )ايضاح 18(

82,08384,589بنك الكويت الوطني - مركز الكويت للتحكيم التجاري - )ايضاح 18(

1,37753,585بنك الكويت الوطني - أون لاين 

204204بنك الكويت الوطني - ملتقى الكويت للاستثمار

16,9382,830بنك الكويت الدولي

736,230552,292

ب - ان رصيــد حســاب بنــك الكويــت الوطنــي - اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الأعمال، ورصيد حســاب مركز الكويــت للتحكيم التجاري والبالغ 
مجموعها 104,004 د.ك )مبلغ 107,581 د.ك في 2020(، هي أرصدة بنكية خاصة بالغير، وتظهر مبالغ معادلة لهذه الحســابات ضمن 

بند امانات للغير.
تم خصم تلك الارصدة من النقد وشبه النقد )ايضاح 19( كونها ارصدة نقدية خاصة بالغير.
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15 - ودائـــــع لأجــــــل
أ- يتألف هذا البند مما يلي:

2 0 2 12 0 2 0
د.كد.ك

1,000,000-بنك الخليج
11,000,000-البنك الاهلي الكويتي

13,750,00011,500,000بنك برقان
12,700,0001,500,000بنك الكويت الدولي

26,450,00025,000,000

 ب( الودائع بالدينار الكويتي تستحق خلال سنة وبفوائد تتراوح بين 1.88 % - 2.35 %  سنويا )بين 1.81 % - 3.65 % في 2020(. 

16 - الاحتياطــي العــــام
قامت الغرفة خلال عام 2020 بالمساهمة في دعم جهود معالجة انتشار فيروس كورونا المستجد في دولة الكويت وذلك 

من خلال دعم الجهات التالية:
د.ك

2,000,000  الأمانة العامة لمجلس الوزراء - صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد  
200,000 جمعية الهلال الاحمر الكويتي

2,200,000

وتم صرف المبلغ خصماً من رصيد الاحتياطي العام لدى الغرفة.

17 - ذمــم دائنـــة وحســـــابات دائنـــة اخــــرى
2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك
145,43537,391ذمم دائنة

14,54044,639أرصدة دائنة اخرى

159,97582,030

18 - أمانــــــــــات للغيــــــر
2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك
21,93021,975اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الأعمال - ايضاح 14

80,05953,494مركز الكويت للتحكيم التجاري - ايضاح 14

67,29850,213تأمين ايجارات
90,000-تأمينات للغير

169,287215,682
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19 - النقـــد وشـــبه النقــد
2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك

2,21137,429نقد في الصندوق

736,230552,292أرصدة لدى البنوك

)107,581()104,004()ناقصا(: الارصدة البنكية الخاصة بالغير )14 - ب(

634,437482,140

20 - أهداف وسياسات ادارة المخاطر

تتعرض أنشطة الغرفة الى العديد من المخاطر المالية، مثل: مخاطر السوق )وتشمل مخاطر سعر العملة ومخاطر سعر الفائدة 
ومخاطر تقلبات الأسعار(، ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

تتولى الادارة العامة للغرفة، مسئولية ادارة مخاطر الغرفة. ويتركز عمل تلك الادارة، وبشكل أساسي، على تأمين الاحتياجات 
النقدية قصيرة ومتوسطة الأجل للغرفة والتقليل من احتمالية التفاعل مع المؤشرات السلبية التي قد تؤدي الى التأثير على نتائج 
أنشطة الغرفة وذلك عن طريق اعداد تقارير المخاطر الدورية التي توضح مدى تعرض الغرفة لتلك المخاطر وحجمها وأهميتها. 
لا تدخل الغرفة في / أو تتاجر في الأدوات المالية، بما في ذلك مشتقات الأدوات المالية، على أساس التخمينات المستقبلية.

ان أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها الغرفة هي كما يلي:

20.1 مخاطر السوق

 أ( مخاطر العمله الأجنبيه
تتمثــل مخاطــر العملــه الأجنبيــه في تقلــب الادوات المالية نتيجة لتغير اســعار تحويل العملات الأجنبية. تــرى الإدارة انه يوجد 

مخاطر ضئيله من تكبد خسائر بسبب تقلبات اسعار الصرف وبالتالي فان الغرفة لا تقوم بالتحوط لمخاطر العملات الاجنبية.
 ب( مخاطر معدلات أسعار الفائدة

تظهر مخاطر اسعار الفائده من احتمالية التغير في سعر الفائده الذي قد يؤثر على الربحية المستقبلية أو على القيمة العادله 
للادوات المالية. لا تواجه الغرفة مخاطر ذات أهمية بشأن مخاطر معدلات سعر الفائدة. 

مخاطر الائتمان  20.2

مخاطــر الائتمــان هــي تلــك المخاطر التي تنتج عن عدم قــدرة طرف من أطراف الأدوات المالية الوفــاء بالتزاماته تجاه الطرف 
الآخــر مســببا بذلــك خســارة مالية للطرف الآخر. ان سياســة الغرفة تجــاه تعرضها لمخاطر الائتمان تتطلــب مراقبة تلك المخاطر 
بشــكل دائــم. كمــا تحــاول الغرفــة عــدم تركيز تلــك المخاطر على أفــراد أو مجموعة عملاء فــي مناطق محددة أو مــن خلال تنويع 

تعاملاتها في أنشطة مختلفة. كما يتم الحصول على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا.
ان مــدى تعــرض الغرفــة لمخاطر الائتمان محدود بالمبالغ المدرجة ضمــن الموجودات المالية كما في تاريخ المركز المالي والملخصة 

على النحو التالي:
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2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك

513,523518,403ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

2,21137,429نقد في الصندوق

736,230552,292ارصدة لدى البنوك

26,450,00025,000,000ودائع لأجل

27,701,96426,108,124

20.3 مواقع تمركز الموجودات والمطلوبات

تعمل الغرفة داخل دولة الكويت، ان جميع موجودات الغرفة ومطلوباتها في داخل دولة الكويت. 

20.4 مخاطر السيولة

ان مخاطــر الســيولة هــي تلــك المخاطر التي تــؤدي الى عدم قدرة الغرفة علــى الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير عند اســتحقاقها.  
وللحــد مــن تلــك المخاطــر، قامت ادارة الغرفة بتنويــع مصادر التمويل وادارة موجوداتها بعد الأخذ بعين الاعتبار الســيولة ومراقبة 

تلك السيولة بشكل منتظم.
الجدول أدناه يلخص فترات الاستحقاق لمطلوبات الغرفة. ان تواريخ الاستحقاق الخاصة بمطلوبات الغرفة، حسب الاتفاقيات 

التعاقدية ، مبنية على أساس الفترات المتبقية، كما في تاريخ المركز المالي.  
فترات الاستحقاق كما في 31 ديسمبر 2021

المجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهرا1ً الى 3 أشهرخلال شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

المطلوبات
3,217,2503,217,250---مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

145,43514,540159,975--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى

179,434-179,434--مصاريف مستحقة

318,934-318,934--مخصص اجازات مستحقة

1,058,066-1,058,066--ايرادات مقبوضة مقدما

169,287-169,287--أمانات للغير

1,871,1563,231,7905,102,946--مجموع  المطلوبات



فترات الاستحقاق كما في 31 ديسمبر 2020
المجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهرا1ً الى 3 أشهرخلال شهر واحد

د.كد.كد.كد.كد.ك
المطلوبات

3,076,2593,076,259---مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

37,39144,63982,030--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى

196,743-196,743--مصاريف مستحقة

313,180-313,180--مخصص اجازات مستحقة

1,002,465-1,002,465--ايرادات مقبوضة مقدما

215,682-215,682--أمانات للغير

1,765,4613,120,8984,886,359--مجموع  المطلوبات

21 - تگـــاليــــف الموظفــــــين
ظهرت تكاليف الموظفين أدناه ضمن الحسابات التالية الواردة ضمن بيان الدخل الشامل:

2 0 2 12 0 2 0

د.كد.ك

2,388,4872,670,873المصاريف العمومية والادارية )ايضاح 11(

117,278110,280ضمن المصاريف الخاصة بمركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير )ايضاح 9(

34,85936,868ضمن المصاريف الخاصة بمركز الكويت للتحكيم التجاري )ايضاح 10(

2,540,6242,818,021

22 - تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19(
إن تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا )»كوفيــد- 19«( ومــا يرتبــط بــه من ردود أفعــال على الصعيــد العالمي قــد أدى إلى حدوث 
اضطرابــات ماديــة للشــركات التجاريــة فــي جميع أنحاء العالم ممــا أدى إلى تباطؤ اقتصادي. وقد عانت أســواق الأســهم العالمية 
والمحليــة مــن تقلبــات جوهرية وضعفًا كبيــر. وبينما كانت الحكومات والبنوك المركزية تتفاعل مــع مختلف الحزم المالية، وبينما تم 
وضــع إعفــاءات بغيــة اســتقرار الظــروف الاقتصاديــة، لا تزال مدة ومدى تأثير تفشــي جائحــة فيروس كورونــا )كوفيد- 19( غير 
واضحــة فــي الوقــت الراهــن فضلًا عن فعالية اســتجابات الحكومة والبنك المركزي. ومع ذلك، تقــوم إدارة الغرفة بالمراقبة الجادة 

لأي تأثير يظهر لفيروس كورونا )كوفيد- 19( على عملياتها وعلى الأداء المالي لها.
قامت الإدارة بتحديث افتراضاتها فيما يتعلق بالأحكام والتقديرات حول ارصدة الحســابات المختلفة التي قد تتاثر لاســتمرار 
حالــة عــدم اليقــين بشــأن البيئة الاقتصادية المتقلبة التي تُجــري الغرفة فيها عملياتها. لم ينتج عن هــذا التقييم اي تاثير جوهري 

على البيانات المالية <
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